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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين «الذي أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيما ليدذر بأسا شديدا من لدنه وييشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالات أن لھم أجراً سنا . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» قيوم السموات والأرض ومن 
فيهن» له الملك وله الحمد وهو على كل شي قديرء لا عز إلا في التذلل إليه ولا 
الذي أنزله هدى ورحمة للعالين» من حكم به عدل وهُدي إلى الصراط المستقيم. 

وأشهد ان ا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» خیرته من 
خلقه أجمعين» وأمينه على وحيه وقرآنه المبين» بعثه بكتابه القوي ليبلغ الناس به 
بشیراً ونذیراً. 

ونصلي ونسلم على صحبه الأكرمين» الذين أحذوا کتاب الله بقوة 
إیمان وبژد يقین» فاستقر مسکنه في قلوبهم› وارتسم حيا على جوارحهم» 
وسعدت به حياتهم حين أجابوا نداء الكتاب الحميد بالرضى والقبول» وواصلوا 
الشرى عند الصباح» أما بعد. 


القرآن الكري 

هو كلام الله رب العالمين تزل به الروح الأمين على قلب محمد عي بلفظ 
عربي مبڍن معجز» مبدوء بسورة الفاتحةء مختوم بسورة الناس» منقول إلينا بالتواتر» 
یتعبد الملسلمون بتلاوته. 
)١(‏ سورة الكهف آية ٠١١‏ . 
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القرآن الكري 
أنزله الله تبارك وتعالى لهدف عظيم وغاية ساميةء أنزله ليخرج به الاس من 
عبادة العباد ا عبادة رب العبادء آنزله أيخرج به ا أجمعين من الظلمات الى 


انور دكب اَذه ليك رج الاس من لطت إل آلنور»"“ فهو يحمل 
هداية البشرية عقيدة وعبادة E‏ ا یکفل ااي ا دة في دنیاهم»› في 
تحقيق العدل والحرية والمساواة بون الناس جميعهم في أي زمان کانوا أو مکان؛ لاه 
يخاطب فطرة الإنسان القوية السوية التي فطر اللّه الناس عليهاء واللّه أعلم بها 1 


رو و و رل 


يعم ملق وهر الطیف آننبی" وکفل في ذات لوقت الحياة الرغيدة 


D22 


المرضية في الأخرة لمن مغك بالهداية في الدنيا. قال تعالى: ومن يعمل من 
الت بن ڪر اران ومو مؤي اوك دون اب 
القرآن الكرم 

معجز کله» معجز في لفظه ونظمه وبلاغته: 

فألفاظ القرآن ونظمه وبلاغته تأحذ بمجامع القلوب والمشاعر» وتفتح 
القلوب لتطمئن وتضيء وتحيا وتشرق» وتطفو على الجوارح لتمتثل توجيه القلب 


السليم فتزرع الخير والعطاء والشمر. وإذا تحققت هذه الغاية وانشرح الصدر واهتدى . 


بنور القرآن» أصبح قلب الجتمع القرآن العظيم» وغدا مجتمعا قرآنياء الجتمع الفاضل 
بکل ما تحمل هذه الكلمة من معنی 

ولم یکن لفظ القرآن یتلی ویلتذ بسماعه فحسب» بل کان تأثير ه في 
القلوب والجوارح بلغ ت تأثیر ه في الأسماع فان الامتثال الائ صفة المؤمن 


رو 9 


الملصدق للفظه إن الد ن اوا ال من قله دا يقل عطي برون ا ان دوي 
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ورن ر إن کان وعد را لمفعولا چې ورون ا ادان نر 
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وزیدهم خشوع۵ ۰ آل رل اخس آالدیث کتبا متشلا مثانی نقشعر 


. ١ سورة ابراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك آية ٠٤‏ 

(۳) سورة النساء آية ٠١١‏ . 

. ٠١۹ ۱۰۸ ۰۱۰۷ سورة الإسراء آیة‎ )٤( 
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جاود آلذین يشون ر ر )لین جلودهم وة فلوم إل TEE‏ 

لما سمع العرب القرآن يتنزل بينهم وهم أرباب اللغة وفرسانها أيقنوا أن 
هذا ليس لفظ بشرء فمنهم من آمن» ومنهم من كابر وجحد. لکنهم جمیعا 
أذعنوا لسلطان نظمه وبیانه. 

لما سمع عمر بن الطاب رضي الله عنه آيات منه وهو في حالة غضب 
شديد لا يتورع عن قتل من يراه من المسلمين» اضطرب قلبه وت ركت مشاعره 
وأيقن بعقله وقلبه أن ما سمعه ليس من كلام البشرء يقول عمر: «لا سمعت 
القرآن رق قلبي» فبكيت ودخلني الإسلام» هكذا يفعل القرآن» يفتح القلب 
ویدخل. RSE‏ 
فیلقاه ويجلس إليه ليعلن الشهادتين ويدخحل الإسلام شخصا جديدا. 

وفي المقابل يسمع الوليد ن اة شيا شن القراده فرق اله قله ايا 
ر 
با جهل یکلمه ویشبته على جاهایته» ویستلیره کیما یقول فیما سمع من القرآن 
قولا جارحا. فيقول بلسان الصدق: ماذا اقول فیه؟ فواللّه ما منکم من رجل 
أعلم مني بالا ولا برجزه» وا بقصیده» ولا باشار الجن»› واللّه ما يشبه 
الذي يقوله شيعا من هذاء والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلارة» وإنه 
لیحطم ما تحته» ونه یعلو ما یعلی» فقال ابو جهل: واللّه لا يرضی قومك حتی 
تقول فیه. قال: فدعني أفكر فيه» فلما فكر قال بلسان الكذب والكبر: إن هذا 
الا سحر يؤثرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه. 
القرآن الكرم 

ببلاغته وإ[عجازه هو سلاح الإیمان تجاه الكفر» لقد کان كفار قريش يعدون 
حربهم مع هذا القرآن فحسب» اار ی ع ار على هذا الدين الجديدء 
ویحکي القرآن حالهم على لسانهم حين قالوا: لإأشمموأ دا لمران العو فيه 
لا تخاو وده" لكن القرآن غلبهم وأفحمهم وأخرسهم بعد أن حكي القرآن 


. ۲١ سورة الزمر آية ۲۳ . (۲) سورة فصلت آية‎ )١( 
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قولهم على لسانهم « مد معنا نامل هتا إن ما إلا أسلطير 
الأول“ وقالوا: ا احللیم بل آفترنه بل هماع" فکان هذا بثابة 
قبول التحدي»› فعا القرآن ٤‏ التزال فتحداهم ن يتوا وا لهد القرآن فعجزوا 


«فل أن أجتمعت آلإ نس وان عل أن ياوا عل هلا لر ان لاياتون مله ولو کان 
مو . ض لرا و : ٹم تحداهم ن يأنوا بعشر سور من مثله فعجزوا أ 


ر وو oI»‏ 4 رم ت ژور رەل ھت وول . 
رون افر فل قاو بغر سور نله مفتربنت وآذعوا من طعت من دون آم إن 
م وت 


کم صلدقیت ۲9 ی تحداهم أن يتوا بسورة ا ور وون نتم فی 


EE‏ 2>2 1 >7 ر 


ا ما زلتاعل عبرنا الوا سورة من مله وأدعوا شيد آ۶ م کک 


وو 


کے صلدقین 5 ن ر تفعلوا ون تفعلوا فاقوا أ آلثار الى و وقودها اناس 


ا و 


وآجارة أعدت للكفر, ن ^.۰ 

لقد تحداهم القرآن العظيم بأسلوب استفزازي ليبعث همتهم لكنهم عجزوا 
رغم وجود المقتضي للمعارضة فقد كانوا حريصين على إبطال هذا القرآن» فلو 
کانوا قادرين ل جاءوا بجا عندهم نما يعارض ما جاء به القرآن الكرم» وفي ذات 
الوقت لم يكن هناك ما ينع من المعارضة فهم أهل اللغة والبلاغة والفصاحة. فلما 
وجد المقتضي للمعارضة وعدم المانع منها ولم يفعلوا فقد ثبت عجزهم وإعجاز 
القرآن لهم. 


القرآن الكريم 

معجز با تضمنه من أخبار الغيب التي لا يد ركها بشرء فيحدث عن الماضي 
ارز اجار وال اجهول» يقص قصص الأولين بسياق فريدء ونظم بديع 
يشد الأذهان» ویأسر المشاعرء ر من هذا القصص العظات والعبر. وما كان 
چ وهو الأمي أن يدرك شيعاً من هذا الغيب واف كن أنباء 


رس 2ں re2‏ م 


لیب اوحیا لبك مانت تعلنها: أت ولا قَومَكَ من قبل هدا قَاصبر ن 


. ٠١ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورةالأًنبياء آية ه . 

(۳) سورة الإسراء آية ۸۸ . 
)٤(‏ سورة هود آية ١۳‏ . 

. سورة البقرة آية ۳ ا‎ )٥( 
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آلعلقبة للمتقين»“ ويخبر القرآن الكرم أن الروم سيغلبون الفرس بعد هزيتهم في 
خلال عشر سنوات من هزية الروم» وما أحد على وجه الأرض, کان ن ت 0 
ا أن الروم ستغلب» وفي هذه المدة الوجيزة «اترعلبت الوم 
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بنصر الله ينصر من ساءُ وهو لعز آزحم. «وعد 

3 لاف آله وده u‏ ا رالناس باون٤‏ ویحدٹ ما آخبر به 
القرآن باد ثمان سنوات وينتصر الروم» ویفرح المؤمنون لانتصارهم لاهم أهل 
کتاب وهم اقرب إلى المسلمين من الفرس الوثنيين. ومن هذا القبيل الذي ار به 
القرآن الكربم الشيء الكثير. 
القرآن الكرم 

يُعجز البشَّر أجمعينَ اليوم ما أخبر به من الحقائق والمبادئ العلمية التي لا 
کن ا يدرك معناها بشر على وجه الأرض وقت ان نزرلت» وکان اللسلمون 
يتلون هذه الآيات دون أن يد ركوا معناها ومغزاها الدقيق» حتى جاء العلم الحديث 
لیکش غ ار رها وخباياها با توصل إليه من الاكتشافات العلمية المذهلة التي 
أصبحت حقائق راسخة» وقد قررها القرآن قبل ذلك» ومن ذلك قوله تعالی: 
ارياي گفروا ن مدت والارض کا رقا 2 ر EE‏ 
من آلاء ڪلٽى و يا قلايۇمنون چ" “ وقال تعالی : ورل ا رم 
و G1‏ ہد e ee‏ ٍِ © 
اترتا من السماء مء فاسقيتكوهوما ا نم هزین فمن كان يدرك ان 
الأرض انفصلت عن السماءء وأن الماء سر في کل شي من نبات وغیره» 
ومن کان يدرك ا الرياح التلقيح للنبات والشج وأن لها علاقة وثيقة 
بالسحاب والمطر؟ وقد تضمن القرآن الكربم من ذلك الشيء الكثير. 
القرآن الكرم 


معجز في تشريعه: وهذا من أظهر الإعجاز الذي يعايشه البشر إلى أن يرث 


(۲) سورة ة الروم آیة 14۳۲۱ . 
(۳) سورة ة الأنبياء آية ٠١‏ . 


.۲ سورة ة الحجر آية‎ )٤( 
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الله الأرض ومن عليهاء فقد اشتمل القرآن الكرم على أصول تشريعية ثابتة وأخرى 
مرنة. 

فأما الثابتة: فتشريعات أصول العقائدء والعبادات والأخلاق» والمبادئ 
الابتة: من العدالةء والمساواةء وكرامة الإنسان. 

وأما المرنة: فالتشريعات التي راعى فيها تطور البشر وتنوع احتياجاتهم 
مع احتلاف الزمان والمكان. كقواعد المصالح» وقواعد الضرورات» وسد 
الذرائى» والقياس»› والاستحسان» ومراعاة العرف. وکل ذلك ضمن ضوابط ل 
تخرج عنهاء وكل هذا مرجعه إلى القرآن الكربم بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وبطريق هذين الأصلين التشريعيين الثابت والمتطور حصر القرآن أحكام 


البشر کلهاء فهي ۷ تخرج عن واجب» أو مندوب» أو مکروه» أو محرم» أو 
مباح. ولا يشذ ولا يند عن هذه الأحكام الخنمسة افر من آمو العباد» ولا 
يخرج عن هذه الدائرة حدث من الأحداث» ولذا قرر علماۋنا أنه ما من 


TT 


وقد شملت ت تشريعات القرآن الكربم حاجات البشر أجمعين في أمورهم 


الاعتقادية» والأخلاقيةء والاجتماعية» والتربويةء والاقتصاديةء وأحكام الأسرقت 
وآداب السلوك» والتعامل بين المسلمين أنفسهمې وبينهم وبين غيرهم» وکذا نظم 
العلاقات الدولية في حالات السلم والحرب. 

كل ذلك مع مراعاة الواقع العملي» والقدرات الإنسانيةء والفطرة 
السليمة» وبتوازن في شأن هذا الإنسان بين العقلء والجسم» والروح» فلا يطغى 
جانب على حساب اخر. 

والذي ينظر بعين العقل والإنصاف إلى هذا التشريع يدرك للوهلة الأولى 
إعجازه» فإنه من المستحيل قطعا أن يقوم بهذا العمل والبناء رجل بذاته» 
وبقدراته الشخصيةء مهما أوتي من الإمكانات» فإن تقرير أي نص تشريعي 
يحتاج إلى تجارب» وخبرة» ومارسات تأحذ من الزمن السنوات الطويلة» فكيف 
بتشريع متكامل البناء يتقرر کاملا تاماً في فترة زمنية قياسية»› تحتاج الأم إلى 
مقات السنين حى تصل إلى بعضه. 

1۰ 
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وينكشف إعجاز هذا التشريع اليوم حين تقر المؤتمرات الدولية القانونية 
في دول الغرب نفسها أن التشريع الإسلامي تشريع ميز يحمل من عناصر 
الحياة ما لا تحمله نظم الغرب. تقرر ذلك في مۇتر الحقوق في «فینا) ٠۹۲۷‏ 
ومۇتمر لاهاي ٠٠٠١٠١‏ ۔ ۱۹۳۷ في الموتمر الدولي للقانون المقارن» ومۇتمر 
احامين الدولي في لاهاي ۱۹٤۸‏ ومؤتر الفقه الاسلامي في جامعة باريس 
۰ وغیر هذه المؤعمرات کثیر. 


القرآن الكرم 

المصدر الرئيسي الأول للتشريع» منه تتفرع الأدلة المتنوعةت وإليه مآل 
اعتبارها. وإن دور القرآن الكربم في تزويد امجتمع الإسلامي بالحکام بطریق مباشر 
و مباشر ليعد من المعجزات الشاخحصة الملموسة» فما زال المسلمون يستنبطون 
من آيات القرآن الكرم الأحكام الشرعية لمستجدات العصرء ولو كان القرآن 
حاکما وحکما بينهم لكان مجال الاستنباط منه ازتت وأوسع. 
٠‏ وتعتبر مهمة الاستنباط من أدق وأخطر المهام التي يقع عبء مسفوليتها 

على علماء المسلمين في كل عصر ومكان. وقد أولى علماء المسلمين من أمد 

بعید للاستنباط أهمیته» فتکلموا على شروطه وضوابطه» ومن يحق له أن 
يستنبط ومن لا يحق له ذلك» كما دونوا بعناية فائقة مناهج الاستنباط» 
وطرقه» ومبتناها على القرآن ذاته» ومقاصده» وسنة النبي عه ولغة العرب» 
ومن خلال ذلك دونوا قواعد الاستنباط التي ينبغي أن يتعامل بها المسلمون مع 
کتاب الله کي يستنبطوا الأحكام لشعون حياتهم الختلفة. وانبنى على ا 
علم حاص وهو علم أصول الفقه. 

وان هذا الكتاب خهین للکشف عن هذه القواعد التي تستنبط بناء 
عليها الأحكام» وهو جانب من أهم جوانب عظمة هذا القرآن العظيم الخالد 
المعجز. وسيكون منهج البحث محصوراً ف في القرآن الكريم لا يتعداه. 

وقد قسمنا هذا البحث إلى تهيد وأربعة مباحث. 

أما التمهيد: فيتناول تعريفاً بعلم أصول الفقه» ونشأته» وتطوره والتعريف 

۱۱ 
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بالأدلة الشرعية» وحجية القرآن الكريم» وأنواع الأحكام التي اشتمل عليهاء ثم 
طرق استنباط الأحكام. 

وأما المباحث الأربعة: 

فيتناول المبحث الأول: الكلام على أقسام اللفظ من حيث امعنى 
اموضوع له» وينقسم إلى ثلاثة مطالب: الأول في العام والثاني في الخاص› 
والثالث في المشترك. 

ا الثاني: يتناول على و اللفظ من حيث استعماله في 

وأما ت ا فخصص للكلام E‏ أقسام اللفظ من حیث 
ظهور دلالته على معناه وخفاؤها. وينقسم إلى ثلاثة مطالب: الأول في أقسام 
واضح الدلالة على طريقة الحنفيةء والثاني في أقسام غير واضح الدلالة على 
طريقة الحنفيةء والثالث في أقسام اللفظ على طريقة الشافعية. 

وأما المبحث الرابع: فيتناول أفسام اللفظ من حيث كيفية دلالته على 


المعنى»› و إلى مطلبين: الأول في أقسام اللفظ من حیٹث دلالته عند 
الحنفية» والثاني في أنواع الدلالة عند الشافعية ومن معهم. 


۱۲ 


ا 
چا 
0 زرد مرلو 


التمهيد 


التعريف بعلم أصول الفقه: 
إن الأحداث المستجدة في كل عصر غير متناهية» وليس مطلوبا من 
النصوص الشرعية الإجمالية» وهي: القرآن الكري» والسنة المطهرة» والإجماع» 
والقياس أن تلاحق کل حدث بذاته وتلحق به حکمه. 
وفي نفس الوقت فإن کل حدث أو عمل لا بد أن يکون له حكم 
شرعي لدى الشارع الحكيم. 
و تأمل علماۇنا في نصوص القرآن الكريم على وجه الخصوص» 
فلاحظوا أن نصوصه تتضصمن قواعد كلية تبتنی عليها فروع جزئية» ومبادیئ 
عامة تحكم هذه الفروع التي تمشل الأحداث المعكررة والمستجدة» وما على 


العالم حينعذ إلا تقرير هذه القواعد والمبادئ وتعزيزها بأدلة السنة المطهرة ولغة 
العرب ثم القيام بعملية استنباط الأحكام للأحداث والفروع. 

وتأمل علماؤنا في طريقة الاستنباط أو الاستدلال على الأحكام من 
القرآن الكريم كدليل إجمالي» والادلة الاحرى كذلك وهي السنة والإجماع 
والقياس باعتبارها أدلة متفقا عليها. فتوصلوا إلى أن هذه الطرق ترجع إلى 
قواعد ومبادئ يكن ضبطها. فجمعوا هذه القواعد والمبادئ وبينوا كيفية 
استخدامها للتوصل إلى الحكم الشرعي» وسموا ذلك «علم أصول الفقه» 
وأصبح علم أصول الفقه علما لا يستغني عنه من رام استنباط الحكم من 
امجتهدين في أي عصر من العصور. 

ويعد هذا العلم الذي يخدم القرآن الكربم بصفة مباشرة وأساسية علما 
فريدا في بابه لا مثيل له في علوم الأم الأحرى. 

۱۳ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


وقد أخذ هذا العلم مكان الصدارة بين علوم الشريعة؛ لأنه مفتاح العلوم 
الشرعية کلھاء یحتاج إليه المفسر لكتاب الله والناظر في سنة رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه» ویحتاج إليه الفقيه؛ لأنه أداة استنباطه للأحكام والفتاو ی 
ولذا قال الامام عبد الرحيم الإسنوي عن هذا العلم: «انه علم عظيم قدره» بين 
شرفه وفخره» إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية» واساسن الفتاوى الشرعية» التي 
بها صلاح المكلفين معاشا ومعادأًي.(“ 


وقد عرف العلماء علم أصول الفقه بأنه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً 


وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 


والمراد «بدلائلِ الفقه» القرآن الكرم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. 
والمراد بكلمة «(جمالا) آي الببحث في هذه الأدلة من حیث کونها أدلة مجملة 
تارج تحتها فروع وجزئيات» وأما الأدلة الجزئية التفصيلية مثل وط کل 
آية أو حديث» فالنظر فيها لاستنباط الحكم هو من مهمة الفقيه الذي يأخحذ 
القواعد الأصولية ويطبقها على ما عنده من الفروع. 

والمراد ب «كيفية الاستفادة منها»: أي معرفة طرق استنباط الأحكام من 
تلك الأدلة. والمراد ب«حال المستفيد»: أي حال طالب حكم الله تعالى وهو 
ا eS‏ 
نشأة علم أصول الفقه: 

لم تكن بالصحابة حاجة إلى استخدام قواعد أصولية لاستخراج الأحكام 
مع وجود النبي عي فكان النبي يله يجيبهم عما يعن لهم من أسقلة أو نوازلء 
ولذا يقول ابن خلدون: «فعلى عهد النبي عي كانت الأحكام تتلقى منه بجا يوحى 
إليه من القرآن» ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر 
وقياس»". 

)١(‏ نهاية السول للإسنوي» شرح الأصول إلى علم الأصول للبيضاوي ومعه الإبهاج لابن السبكي 


١‏ مطبعة التوفيق الأديية بمصر. 
(۲) مقدمة ابن خلدون ۳/ ١۱١١١‏ . 
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وأما بعد وفاة النبي عه فلم تظهر حاجة الصحابة إلى تدوين علم 
أصول الفقه؛ لأنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى الحكم الشرعي بناء على 
معرفتهم بقواعد الاستنباط ومناهجه وطرقه بفطرتهم وسليقتهم» فید رکون 
التفرقة بين العام والخاص» والمطلق والمقيدء وما إلى ذلك» كما أن صحبتهم 
للنبي عي أكسبتهم معرفة بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلل الآيات 
وأحكامها. 

كان مسلكهم في اسعخراج الأحكام لا يخرج عن النظر في القرآن 

الكريم از فإن لم يجدوا الحكم ف فيه نظروا في السنة» فإن لم يجدوا اجتهدوا 
رأيهم متحرین الصواب» وفق مسوغات الاجتهاد وقواعده» آخحذین الأشباه 
بالأشباه والنظائر بالنظائر. 

وعلی هذا کان طریق ق ابي بكر الصديق في استنباط الأحكام فإذا 
عرض له قضاء نظر في كتاب اللّه» فإن لم يجد نظر في سنة رسول اللّه 
بل فإن لم يجد سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله عه قضى في 
المسألة بقضاء» فربا قام إليه بعضهم. 

وھکذا کان طریق عمر وعثمان وعلي في الاستنباط. ولم یکن بهم حاجة 
إلى تدوین هذه القواعد والمبادئ» واستمر هذا الحال إلى عهد التابعين. 
الهجريين› وقد احتلفت كلمة المسلمين من بعد مقتل عثمان بن عفانء 
وانقسموا إلى فرق» تأثرت مناهج الاستنباط» واحتمل دخول الأهواء فيها. 


أضف إلى ذلك اتساع البلاد الإسلاميةء واختلاط اللسان العربي» 
وانتشار اللحن»› وشيوع الوضع في الحدیث» وبروز درسي الرأي في العراق» 
والحديث في الحجاز» ثم ظهر ذلك في اخحتلاف الأحكام اللستنبطة 
للحوادث المتشابهة» فقد يصدر حكم في العراق في مسألة ويصدر حكم في 
ذات المسألة في مصر أو الحجاز يخالف هذا الحكم وذلك بسبب اختلاف 
مناهج الاستنباط. 
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كل ذلك دعا إلى ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الاصطلاحات ومناهج 
الاجتهاد وقواعده» وبرزت أهمية تدوين علم أصول الفقه ليكون مرجع 
ول اقول و لدو واا تقرش ال وذ الد ار 
وانقلبت العلوم کلھا ا احتاج الفقهاء وامجتهدون إلى تحصیل هذه القوانين 
والقواعد» واستفادة الأحكام من الأدلة» فكتبوها فنا قائماً برأسه سموه: أصول 
e‏ 
الفقه) . 


تدوین علم أصول الفقه: 

يعتبر الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين 
للهجرة» اول من دون علم اصول الفقه في کتابه الموسوم ب«الرسالة»» قال الإمام 
وهو الذي رتب ابوابه ومیز ي أقسامه من بعض» وشرح مراتبها في القوة 
والضعضف» > ووضع للخلق قانونا كلياً يرجع إليه في معرفة ةَ مراتب أدلة الشرع»"» 
وحكى الإمام الاسنوي الإجماع على هذا فقال: «وكان إمامنا الشافعي هو المبتكر 
لهذا العلم بلا نزاع» وأول من صنف فيه بالإجماع»". 

وليس معنى تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم أنه أول من اكتشفه» فقد 
سبق القول: ان هذا العلم باعتباره قواعد ومبادئ للاستنباط كان موجوداً فطرة 
حتی في عصر اللإمامين أي حنيفة ومالك وغیرهما کانوا يصدرون في فتاويهم 
واستنباطاتهم عن قواعد ومبادئ محددة لكنها غير مكتوبة» فكان فضل الإمام 
الشافعي انه اول من استقراً هذه القواعد ودونها في کتاب. 

ولقد صنف الإمام الشافعي رسالتين أو بمعنى أصح كتب رسالته مرتين: 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ۳/ ١٠١١۴١‏ . 
(۲) مناقب الإمام الشافعي امام محمد بن عمر الرازي ٥۷‏ . 
)™( تخریج ا جمال الدين أي OMS e‏ 


ر 


۱٦ 
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الأولى: الرسالة العراقية: وهي الرسالة القدية التي كتبها الإمام في 
بغداد» وقيل في مکة(» وقد صنفها الإمام بناء على طلب من عبد الرحمن 
ابن مهدي» العالم الحافظ الفقيه حين أر سل إلى الإمام الشافعي رسالة طلب 
منه فيها أن يضع له کتابا فيه معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه» وحجة 
الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم والسنة» فوضع له كتاب 
الرسالة“. وهذه الرسالة القديمة لم تصل الينا كاملة» ولكنها بلا شك كانت 
موجودة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع» وتوجد منها 
نصوص مهمة قيمة في بعض كتب الشافعية. 

الثانية: الرسالة المصرية: وهي الرسالة الجديدة التي وضعها الإمام في 
مصر بعد ان قدم إليها واستقر فيهاء وبعد ان ظهرت له حقائق E‏ 
اضطرته إلى إعادة تأليفهاء وقد أملاها على كبار أصحابه وعلى رأسهم الربيع 
ابن سليمان المرادي المتوفى سنة سبعين ومائتين» وقد رواها الناس عنه وعن 
غيره. ومن كبار رواتها الإمام أحمد بن حنبل. وهذه الرسالة قد وصلت الينا 
كاملة. 

ثم صنف الإمام الشافعي بعد ذلك كتاب «إبطال الاستحسان» 
و«اخحتلاف الحديث» و«جماع العلم» و«أحكام القرآن») وقد تضمنت هذه 
الكتب قضايا أصولية مختلفا فيها. 


ولقد تلقى العلماء كتاب «الرسالة» تلقي الضالة المنشودة بلهفة ونه 
وتدارسوه وأقروا له بما يستحقه» وتواتر عنهم الغناء واللإطراء حتی جعلوه 
نبراسا لکتاباتهم في هذا العلم الدقيق» ثم توالت بعد ذلك التصانيف في علم 
الأصول. 


™( تاریخ ا الشطيب س “E‏ 1 راليهقي پاسناده نقله عنه e‏ الحموي في 
معجم البلدان على ما في مقدمة الرسالة للشيخ أحمد شاكر. ونقل البيهقي عبارات أخرى 
في هذا الخصوص انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۲۳/۱ . 
™( اکا القرآن لاإمام الشافعي» تحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق ۲۳ء وما بعدها - دار الكتب 
العلمية - بیروت ١۱۳۸ھ‏ ۔ ۱۹۷۰م. 


۱۷ 
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التعريف بالأدلة الشرعية: 

القرآن الكرم هو المصدر الأول للاستنباط» منه تستقى الأحكام الشرعية 
بطریق الاستنباط من آیاته التفصيلية» فالقرآن من حيث هو٬دليل‏ إجمالي» ومن 
حيث استنباط الأحكام الشرعية من آياته فهو دليل تفصيلي. والأدلة التفصيلية هي 
محل الاستنباط» وهذه الأدلة يشترط فيها شروط لصحة الاستنباط منهاء كما أن 
لها تقسيمات مختلفة تختلف بحسب درجة قوتها. هذا من جانب» ومن جانب 
آخر فان لهذه الأدلة أوجهاً لدلالتها على الأحكام» أو ما يسمى استنباط الأحكام 
من هذه الادلة. 

والأدلة جمع دليل» والدليل لغة» هو المرشد والهادي. وفي اصطلاح 
الأصوليين: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فقوله تعالى: 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) يعتبر دلیلا؟ لأن الججحتهد یتوصل بواسطته إلى 
حكم شرعي» هو المطلوب الحبري وهو وجوب الصلاة والزكاةء وهذا الحكم 
لا يتوصل إلیه إلا إذا کان نظر المجتهد صحیحاء أو بمعنی آخر أن یکون نظره 
في الدليل على وفق قواعد وشروط الاستنباط الصحيح. وهذا التوصل للحكم 
الشرعي قد يكون على سبيل القطع أو على سبيل الظن» تبعا لنوع الدليل. 
تقسيم الأدلة الى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها: 

فالأدلة امتفق عليها هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما الأدلة 
الختلف فيها فهي: الاستحسان»ء والمصلحة المرسلة» والاستصحاب» والعرف» 
وشرع من قبلناء وقول الصحابي. وعند التدقيق في هذه الأدلة الختلف فيها نجد أن 
الأئمة يقولون بها ولا يختلفون فيها حقيقة» وإنما حلافهم في الجملة» في تسميتها 
إلى حد كبير»وإلا فما من دليل من هذه الأدلة الختلفة إلا ويأحذ به الأئمة وإن 
احتلفت تسميتهم واصطلاحاتهم فيها. 
الأدلة نقلية وعقلية: 

فإن أدلة الأحكام إما أن يكون مصدرها النقل عن الشرع» وإما أن يكون 
مصدرها العقل أي النظر والرأي. 

ودليل النقل: يشمل الكتاب» والسنةء والإجماع من الأدلة المعفق 

۱۸ 
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عليها» وقول الصحابي وشرع من قبلنا - على تفصيل في ذلك - في الأدلة 
الختلف فيها. 

ودليل العقل: یشمل القياس» والمصلحة المرسلة» والاستحسان» 
والاستصحاب» وهذه الأدلة العقلية ترجع من حيث اعتبارها وحجيتها بطريق 
أو بآخر إلى الأدلة المحفق عليها. ولولا اعتبار الشارع لها ما استحقت الاعتبار 
والحجية. 

وبذلك فإن القول الصواب في هذه الأدلة كلها سواء المحفق عليها 
والختلف فيهاء أن مرجعها إلى القرآن الكريم» منه تستمد قوتها وحجيتها. 
أدلة قطعية وأدلة ظنية: 

واعتبار الدليل قطعيا أو ظنيا يرجع إما إلى السند أو إلى الدلالة. 

فقطعى السند: هو الذي نقل إلينا بواسطة جمع عن جمع تمنع العادة 
على الكذب» وهذا يشمل الكتاب اول ثم السنة والإجماع إذا كان 

نقلهما إلينا بطريق يبلغ حد التواتر. 

وأما ظني السند: فهو الذي نقل إلينا بواسطة واحد» أو جمع لا تمنع 
العادة اتفاقهم على الكذب. ويشمل ذلك أخبار الآحاد والإجماع والسنة 
المنقولين بطريق لا يبلغ حد التواتر. 

وأما قطعي الدلالة: فهو الذي يدل على الحكم ولا يحتمل غيره. 

وظني الدلالة: هو الذي يدل على المعنى أو الحكم مع احتمال غيره أو 
هو ما دل على اکثر من معنی. 
والدلالة القطعية أو الظنية قد تكون في نصوص الكتاب والسنة: 

فالدلالة القطعية فى القرآن الكري: كألفاظ الأعداد من مشل قوله 
تعالی: ‏ و صف مارك اروج 4 فلفظ «النصف» لا یحتمل غبر 
النصف. 


. ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 
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ا بتربصن HEE‏ لةه ا فهو يحتمل معنيين» الطهر ا 

ودلالة الشنة القطعية: كبيانه ا ان نصيب ال جدة السدس» في قوله 
ا : « أطعم الجدة السدس » . و«السدس» قطعى في دلالته على المعنى الراد. 

ودلالة السنة الظنية : كثيرة › كقوله عيل4: «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد» فإن النفي هنا يحتمل أن يكون اراد لا صلاة صحيحة» ولا 
صلاة كاملة. 

وأما الدلالات الأحرى: فالإجماع دلالته قطعيةء وأما القياس والمصالح 
المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وغيرهاء فإنها تدل على الحكم دلالة ظنية لا 
قطعية. وأما قول الصحابى فقد يلحق بالأدلة النقلية إن كان سنده دليلاً نقلياء 
وقذ يلحق بالأدلة العقلية أو النظرية إن كان سنده كذلك. 

وقد اتفقت الأمة على أن القرآن الكرم حجة قطعيةء فهو المصدر الأول 
للتشريع» وغيره من المصادر تابع له ومرجعه إليه» فالقرآن هو مرجع امجتهدين 
الأول في استنباط الأحكاي وقد شمل القرآن الكريم ما يحتاج إليه الناس في 
حياتهم ومعادهم» وکل حادث أو نازلة للقرآن فیها حکم» إٍما بطريق مباشر أو 
غير مباشر. ولذا قال الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي: «فليست تنزل 
بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها». 

واشتمل القرآن الكريم على أحكام متنوعة يكن حصرها في ثلاثة أقسام: 

الأول: أحكام تتعلق بالعقائد» کالإیان باللّه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الاخحر وبالقضاء والقدر. 

الثاني: أحكام تتعلق بالأحلاق وتهذيب النفوس. 

الغالث: أحكام تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين» فتشمل العبادات» 
كالصلاة والصوم والمعاملات» وتشمل الأحكام المتعلقة بالأسرة كالزواج 
والطلاق والبنوة والنسب» وتشمل كذلك البيع والشراء والرهن وما إلى ذلك 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
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والأحكام المتعلقة بالقضاء والتقاضي والشهادات» والأحكام المتعلقة بالقضايا 
الاقتصادية والأحكام المحعلقة بالجنايات والعقوبات» والأحكام المتعلقة بنظم 
الحكم وعلاقة الحاكم بامحكوم» والأحكام الضابطة لعلاقة الدول الاسلامية 
بغيرها من الدول. 
طرق استنباط الأحكام: 

يعد هذا المبحث من مم وأدق مباحث علم أصول الفقه؛ لأنه بدون إدراك 
هذه الطرق لا یکن استخراج الأحكام الشرعيةء ولا يجوز لغير العالم بهذه الطرق 
ان يقول في کتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه قولاً نی عليه حكم 
ينسب إلى الشارع. 

فالأحكام الشرعية هي ثمرة استخدام هذه القواعد والبادئ التي وضعت 
لتضبط عمل المجتهد في نسبة الحكم إلى الشارع الحكيم. 

وطرق الاستنباط والقواعد تقوم على ثلاثة أمور هامة: الأول: القواعد 
الأصولية اللغويةء الثاني: مقاصد التشريع العامة والغالث: معرفة الناسخ 
والمنسوخ والتعارض والترجيح. 

وسنقتصر على أمم هذه المباحث وهي ار الأصولية اللغوية. 
وأهميتها ترجع إلى اعتبارها أوسع وأدق مباحث علم الأصول التي تعين بشكل 
مباشر على معرفة كيفية الاستنباط»› فهي هم طرقه وأدواته ومن جانب آخر 
فهي ألصق بالقرآن الكريم موضوع الاحتفاء والدرس. ولذلك سيكون البحث 
في إطارها لنشرف على جانب من عظمة هذا القرآن وإعجازه الخالد. 


۲۹ 
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المبحاثش الأول 
أقسام اللة ا 
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المبحث الأول 


أقسام اللفظ من حيث المعنى الموضوع له 
العام والخاص والمشترك 


. 0 


مقدمة: 

يعتبر موضوع استنباط الأحكام من الأدلة من أهم المباحث المتعلقة بالقرآن 
الكرم والسنة النبوية باعتبارهما مصدر التشريع المباشر الذي تستقى من نصه 
الاحكام» وأما غيرهما من الادلة الأاخحرى فهي راجعة إليهما بطريق غير مباشر. 

ونصوص القرآن والسنة هي محل نظر الفقيه لاستنباط الأحكام» ولذا لزم 
فهم هذه النصوص بالنظر لعلاقة اللفظ بالمعنى من عدة جوانب: من حیث المعنى 
الموضوع له اللفظ» ومن حيث استعمال اللفظ في المعنى المراد منه» ومن حيٹث 
ظهور المعنى أو خحفاؤه» ومن حيث كيفية وطرق الدلالة هل هي بنطوق اللفظ 
أو ھی بمفهومه وفحواه» أو بعبارته» أو إشارته» أو اقتضائه» أو بغير ذلك. 

وعلى هذا وضع علماء الأصول طرقا ومناهج للاستنباط بالنظر إلى 
اللفظ أو ما يسمى بتفسير النصوص. فبينوا قواعد فهم النص واستنباط الحكم 
استنادا إلى مدلول اللفظ كما وضعه العرب» وكما استخدمه القرآن الكري» 
وبينه النبي عه للوصول إلى المعاني الشرعية للألفاظ في ضوء المعاني اللغوية. 

ولقد انحصرت هذه القواعد اللغوية فى أربعة أقسام من حيث اللفظ 
والمعنى كما بينهما الحنفية. 

القسم الأول: اللفظ من حيث المعنى الموضوع له ويتنوع حينعذ إلى: 

Yo 


ال 
سا و ٣‏ 
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القسم الثاني: اللفظ من حيث استعماله أو عدم استعماله في المعنى 
الموضوع له» ويتنوع حينئذ إلى: حقيقة ومجاز وصريح وكناية. 

القسم الغالث: اللفظ من حيث وضوح دلالته أو خحفاؤها في المعنى 
الموضوع له. ويتنوع حيشذ إلى: ظاهر ونص ومفسر ومحكم» وإلى خحفي 
ومشکل ومجمل ومتشابه. 

القسم الرابع: اللفظ من حيث دلالته على المعنى المقصود منه. ويتنوع 
حينغذ إلى عبارة النص» وإشارة النص»› ودلالة النص» واقتضاء النص. 


۲٢ 
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المطلب الأول: ١‏ 


الفرع الأول: تعريف العام: 
العام لغة: مأخحوذ من العموم» وهو الشمول. يقال عم المطر البلاد إذا شملهاء 
وعمهم العدل والصلاح أي شملهم» وعم الخصب: أي شمل البلاد أو الأعيان. 
والعام في الاصطلاح الأصولي: هو اللفظ الموضوع وضعا واحداً للدلالة 
على کثیر غير محصورمستغرق جمیع مايصلح له وذلك مشل‌قوله تعالی: 
3 اسار والسارة 2 قاقطعوا ايد E‏ 4 فلفظ السارق هنا عام يشمل 


مم ورو ر, ۶ 


سارق» ولا يدل علي الحصر فی عدد معین» وقوله تعالی: ومن يتل مؤّمنا 


متعمدا براه جهنم للا ف فلفظ «من» هنا يدل على العموم» وسل 
كلمة «الرجال» فهو لفظ عام لدلالته من حيث وضعه في اللغة على شمول 


جميع أفراده وآحاده. 
وقيد الاستغراق» لإخراج الجمع المنكر مثل: (رجال)» فإنه يدل على 


() أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد السرخحسي ۱ و٩۰۱۲‏ مطابع دار الكتاب العربي 
۲ وشرح التیسیر لاام محمد امین اهر ار بادكاء على مخف اسر وم ا 
ابن عبدالواحد الشهير بابن الهمام ۲/۱ - طبع محمد علي صبيح - بمصر» وکشف الأسرار 

عن أصول فخر الإسلام البزدوي شرح عبد العزيز أحمد البخاري ۳۳/۱ - طبع أوفست - 

٤‏ -_۔ ۱۹۷٤‏ لبنان. 
وشرح عضد الدين والملة على مختصر المنتهى لابن الحاجب ى حواشیه حاشية سعد الدين 
التفتزاني وار جاني والهروي 4 الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية بولاق ٠۳۱١‏ - بمصر 
والإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن أيي علي الآمدي ۲ مطبعة محمد علي صبيح 
۷ _- ۱۹۹۸ - بمصر. 

(۲) سورة المائدة آية ۳۸ . 

(۳) سورة النساء آية ۹۳ . 
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کثیر غیر محصور› لكنه لا يستغرق جميع الرجالء فلا یکون عاماً. 

وكذلك إذا كان اللفظ يستغرق أفراده لا بوضع واحد بل بأوضاع 
متعددة» فإنه لا يكون من قبيل العام» بل من قبيل المشترك كلفظ العين فإنه 
يدل على العين الباصرةء وال جاريةء والذات» والجاسوس. لكن دلالته وإن كانت 
لمتعدد لكنها بأوضاع متعددة» وأحوال متعددة» في حيین ان العام دل على 
أفراده المتعددة بوضع واحد ودفعة واحدة. 


الفرع الثاني: ألفاظ العموم 
ألفاظ العموم كثيرة» أهمها: 

١‏ لفظ کل وجمیم واف قول ان :و کل فمن ا بت هيت 
(إوسخر لک ماف آلسملوت وما ف آلارض ببعا م4 وقوله: 


٣ کر رم‎ 4َ L2 


وما ارہ آ2 سلتد إلا اق للناس سرا ونذيرا). 
E >‏ 2 


الجمع اعرف بالألب واللا» کقوله تعالی: والوالدت ,رضعن ن آولدهن 
مون ڪان » 
۴ الحم المعرف:يالإضافق كقولة تغال : یوصیکر آل ف اوک ا 


2 aT 1 3 « 


ESE 
د امفرد بالألف واللام» كقوله تعالى: وا لعصرإن آلإنسلن لني‎ 
(( ٣ 
1 خسر)‎ 
سئل‎ U“ اأ المعرف بالإضافة» كحديث «هو الطهور ماؤهء الحل میتته)‎ ° 
ن اور با البحر. ر اتوص اوررق اوم‎ 
الأسماء الموصولةء کقوله تعالی: ووالدين بتوفول منکر ویذرون ازواجا‎ ۰ ٦ 


. ۳۸ سورة المدثر آية‎ )١( 

(۲) سورة الجائية آية ٠١‏ . 

(۳) سورة سباً آية ۲۸ . 

. ۲۳۳ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء آية ١١‏ . 

(1) سورة العضر آية 9 

(۷) اخرجه مالك في 2 N‏ والترمذي برقم ٩٩‏ والنسائي 1 ومسند أحمد ۲۰۱/۰ 

جامع الأصول ۰۰/۹ 


۲۸ 
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ا بانفسين ا اشر وراي چ رات ا 

واحل کک ا دلی4. 

۷ - سماء الشرط» کقوله تعالی: وما تنفقوامن حبر بو إ4 
۸ أسماءٍ الاستفهام» كقوله تعالی: من دا الى ب اا 
فيضلعفه له أضعافا ڪثيرة ً4 وم ووو ور ۶ 1 رور و 

٩‏ النكرة الواقعة بعد النفي» كقوله تعالى: وو لیس‌علیک جتاح ان تبتغوا فلا 


س 


من ربك والحديث المتواتر: لا وصية لوارث» . 


مم و لا ۶ ل م ورس ٤و‏ 


< وتم 3 
٠١‏ - النكرة الموصوفة» كقوله تعالى: [ولعبد مؤمن خير من مشر ك وا واک . 


الفرع الثالث: دلالة 


واللجرل: ولا حلاف بین ا ن العام الذي دخله الت يدل على 
أفراده الباقية دلالة ظنية لا قطعية. 


ومحل النراع: إغا هو في العام الذي لم يدخله التخصیص» هل دلالته 
على الاستغراق والشمول قطعية أم ظنية. 

فذهب جمهرر الأصوليين ن إلى ان دلالة العام على افراده ظنية. فالدلالة 
ظاهرة ف في العموم» ولیست نصا يفيد القطع. 

وذهب جمهور الحنفية: إلى أن دلالة العام على أفراده قطعية ما لم 
يخصص. قال الجصاص «مذهب أصحابنا القول بالعموم في الأخبار والأوامر 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۳٤‏ . 
(۲) سورة النساء آية ٠٤‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ¥۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٠٠٠‏ . 
() سورة البقرة آیة ٠۹۸‏ . 
)١(‏ فح الباري باب ٩‏ ص ه٥‏ وتحفة الأحوذي ۳١۹۱٩۱‏ وابن ماجة باب ٠‏ ص ۲ وأحمد ٠۸١/٤‏ 

.Y وه‎ 

(۷) سورة البقرة آية ۲۲۱ . 


۲۹ 
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جميعاه'. وقال السرحسي: «المذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما 
يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما يتناوله» يستوي في ذلك الأمر 
والنهي والخبرء إلا فيما لا يکن اعتبار العموم فيه لانعدام محله» فحينعذ يجب 
التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بنزلة المجحمل"». وقال الكمال 
وشارحه «أكثر الحنفية من جمهور العراقيين وعامة المتأحرين: أنه قطعي» بل قال 
عبد القادر البغدادي: إنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وقواه فخر الإسلام 
البزدوي»". 

وقد استدل الشافعي والجمهور لرأيهم: بأن اللفظ العام يكثر تخصيصه 
حتی قیل: ما من عام الا وقد حص» وهو في هذه الحال لا تکون دلالته على 
استغراق وشمول أفراده قطعية. قال الشافعي: «العام مجرى على عمومه موجب 
للحكم فيما يتناوله مع ضرب شبهة فيه لاحتمالك أن يكون المراد به الخصوص,» 
فلا يوجب الحكم قطعاء بل على تجوز أن يظهر معنى الخصوص فيه لقيام 
الدليل»“. وقال «انما حاطب الله بكتابه العرب بلسانها» فيخاطب بالشيء منه 
عاما ظاهرا يراد به الظاهر. . وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص... وعاما 
ظاهراً یراد به الخاص»“. 


واحتج الحنفية لرأيهم: بأن ألفاظ العموم استعملها العرب للدلالة على 
العام» وما وضع لعنى كان هذا المعنى حقيقة فيه» فإذا أطلق اللفظ انصرف 
إلى ما وضع له ما لم يقم دليل على تخصيصه وقصره على بعض أفراده. وأما 
احتمال التخصيص الذي ذكره أصحاب الرأي الأول: فإنه يظل مجرد احتمال 
حال عن الدليلء فلا ينافي كون اللفظ قطعيا في مراده» وأن اللفظ الخاص 
ذاته والمحفق على أنه قطعي في دلالته يحتمل التأويل وامجازء ومع هذا 
(1) أحمد بن علي الرازي الجصاص ١ a u‏ وهو بتحقيقنا - مطبعة الموسوعة 
الفقهية - وزارة الاأوقاف ۱٤۲٤۰٤١‏ ۔ ۱۹۸۰ الكويت 
0( السرحسي - أصول السرحسي --. 
(۳) تیسیر التحریر ٠۷١/١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٠١۲/١‏ . : 
)٥(‏ محمد بن إدريس الشافعي - الرسالة بتحقيق أحمد محمد شاكر ٠۲‏ - الطبعة الأولى - طبع 
مصطفی الحلبي ۱۳۰۸ ۔ ۱۹٤۰‏ بمصر. 


0 
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الاحتمال لا يقال: إن دلالته ظنية» بل هو قطعي الدلالة. فإذا ورد دليل 
التخصيص فلا حلاف حينفذ في أن دلالته على ما بقي من أفراده ظنية('. 


الفرع الرابع: ثمرة الخلاف في دلالة العام: 
اتفق الأصوليون على جواز تخصيص عام القرآن إذا حص با في قوته من 
قرآن أو سنة متواترة» لأن العام المخصوص ظني الدلالة. فإذا ورد ما هو في قوته من 
ظني الدلالة كخبر الآحاد والقياس خصصه. ۰ 
وأما احتلاف الأصوليين في دلالة العام: ففي أمرين لهما أهمية في 
استنباط الأحكام» أولهما: في حكم تخصيص عام القرآن بخاص كخبر الآحاد 
عام القرآن بخبر الآحاد والقياس»› لاحتلاف قوتهما من حیث الثبوت: فالأول 
قطعي» والثاني والثالث کلاهما ظني. 
فذهب ال جمهور إلى جواز تخصيص عام القرآن باللفظ الخاص من خبر 
الآحاد والقياس» وذلك لان عام القرآن ظني عندهم من حیث دلالته ۔ کما سبق 
- وان کان قطعیا من حیث ثبوته؛ وخبر الآحاد وإن کان ظنیا من حیث ثبوته الا 
أن دلالته قطعية في الجملة باعتباره خاصا. فيجمع بينهما بجواز تخصيص عام 
القرآن بخبر الآحادء وكذلك القياس وهو ظني إذا عارض عام القرآن؛ لأنه ظني 
من حيث الدلالة فتعارض الدليلان فيجمع بينهما بجواز التخصيص”". 
وذهب الحنفية إلى عدم جواز تخصيص عام القرآن وهو قطعي عندهم 
)١(‏ انظر: السرخسي - أصول السرخحسي ٠١۲/١‏ و١١٠‏ ومحمد بن نظام الدين الأنصاري في 
فواتح الرحموت وشرحه مسلم الثبوت في أصول الفقه حب الله بن عبد الشكور ٠٠٠/١‏ 
مطبوع مع المستصفى للغزالي. والبزدوي وعبد العزيز البخاري - كشف الأسرار ۲۹۱/۱ وابن 
الهمام وأمير بادشاه - تيسير التحرير ۳۷١/١‏ وانظر تفريعا وتحقيقا دقيقا لهذا الموضوع في 
الحميد ۱١٦/۳‏ وما بعدها مطبعة المدني بمصر. 
(۲) مذهب الشافعي وأحمد أن خبر الآحاد إذا كان خاصا يخصص عام القرآن» ومالك يخصص 
خب الآحاد عنده عام القرآن» إذا عاضده عمل أهل المدينة أو القياس. وإلا عمل بالعام. 
التبصرة ٠١۲‏ والمسودة ۱۱۹ والإحكام في اصول الأحکام ٠۰٥/۲‏ و۹١٠‏ وامحصول ٠١١/١‏ 


۴١ 
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في ثبوته ودلالته بخبر الآحاد. وهو ظني من حیث ثبوته» وان کانت دلالته قد 
تكون قطعية» ولا بالقياس لأن دلالته ظنية(٠.‏ 


وخرج من هذا المنع حال متفق عليهاء وهي دلالة عام القرآن بعد 
التخصيص با هو في قوته من قرآن أو سنة متواترة» فإنه يجوز تخصيصه بخبر 
الآحاد والقياس» لأنه ظني في هذه الحال» ومثل هذا في الحكم «ما إذا كان 
في اللفظ احتمال للمعاني» أو اختلف السلف في معناه» وسوغوا الاختلاف 
فيه» وترك الظاهر بالاجتهاد؛ أو كان اللفظ في نفسه مجملا مقتصراً إلى 
البيان» فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به» وكذلك يجوز 


وذهب بعض الأصوليين إلى التفصيل» وهؤلاء اختلفوا: فذهب عيسى 
ابن أبان: إلى انه إن كان عموم القرآن قد حص بدليل مقطوع به جاز 
تخصيصه بخبر الواحد. وإلا فلا. وذهب أبو الحسن الكرخي: إلى أنه إن کان 
قد حص بدلیل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد» ولا فلا. وذهب القاضي 
أبو بكر الباقلاني إلى الوقف. 
ب على الخلاف بين الجمهور والحنفية حلاف في بعض الفروع منها: 
ا م الأكل من ذبيحة الملسلم | إذا ترك التسمية عمداء 
2 قوله تعالی: ولا و 


يقتضي التحربم» وهو عام باق على عمومه فيشمل حرمة الاك من كل ما لم 
ذكر اسم اله عليه عند ذبحه عمدا أو نسياناً ونظراً لقطعیته لا يجوز 


تخصیصه بخبر الآحاد والقياس؛ أ ظنیان فلا يعمل بھما مع القطع. 
ويخل عند الشافعية الأكل لأنه مخضوصض بخبر الآحاف وهو قولة 
)0( أصول السرحسي 1/۱ وسيأتي لذلك مرید تفصیل عند الكلام في تخصیص عام القرآن 
بخير الآحاد وبالقیاس. 
(۲) الفصول في الأصول للجصاص . 
™( الإحكام في أصول الأحكام 1۰/۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


۳۲ 


| | 9 ج | 
اا 2 
ا عزرں لمرلوہ 


صلوات الله وسلامه عليه «المسلم يذبح على اسم الله تعالى» سمى أو لم 
يسم»"“ ومخصوص بقياس العامد على الناسي فإن من نسي التسمية حال 
ب تف ا رمت عای کرات ابي اله هو 
الطهور ماؤه الحل میتته») وحدیث «لا یتوارث أهل ملتين شتى خحصص عموم 
الوارٹ ف آیات المواریث» SS‏ وقوله تعالی: 
RTs‏ 
والسارق وآلسار فاقطعوا ادما عام حصصه قرله له: «لا قطع إلا في 
دینار فصاعدا“ 9 حدیث دلا کک امرا اة على عمتها و ل ۱ علي 
ر حصن ع فحن )۳ 


ويرى الحنفية أن ما أورده الجمهور من أحاديث هو من السنة المستفيضة أو 
المشهورة» وهي تخصص عام القرآنء أو ما ثبت بالاجماع» أو أنه من العام الذي 
ثبت خصوصه بدلیل قطعی» فصارت دلالته ظنية» فجاز تخصيصه بدلیل ا 
كما في قوله تعالی وال کک ماورآء لک 4 فان «مام لفظ عام يشمل 
امش ركات وغيرهن» ولكنه حص بقوله تعالى ولاتنکحوا الم رگد ت4“ فصار 
بعد هذا التخصيص قابلا للتخصيص بدليل ظني» > کخبر الاحاد من مغل قر ال 
الا تكح امرأة على عمتها ولا على خالتهاء. 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . 
(۲) سورة المائدة أية ۳ . 
(۳) مسند احمد ۲۰۱/۰ وجامع الأصول ۰/١‏ 
)٤(‏ ابن ماجه رقم ۲٣٤٣‏ وابو داود رقم ٤٥٥٤ء E‏ جامع الأصول ٠١1/۹‏ . 


. 1/۷ ونيل الأرطار‎ ٠٠١ انظر المنتقى‎ )١( . ۳۸ سورة المائدة آية‎ )٥( 
. ۲٤ مسلم 4۹4 والبخاري ۱1۰/۹ . (۸) سورة النساء آية‎ )۷( 
. ۲٤ سورة النساء آية‎ )٠١( .:›- اأصول السرخحسي‎ )٩( 


(1۱) سورة ة البقرة آية ۲۲١‏ . 

)۲( أصول الفقه ليخ محمد آبو زهرة 1oo‏ - طبع دار الثقافة العربية للطباعة - بمصر. والوجيز في 
أصول الفقه للد كتور عبد الكرم زيدان ٍ ۸ - الطبعة الخامسة ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ بغداد. وراجع 
ادلة الفريقين في الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/۲‏ وأصول السرخحسي ٠٤۲/١‏ وما بعدها. 
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ٿانيا: تعارض العام مع الخاص: 

إذا دل العام على حكم في مسألة» ودل الخاص على خلافه» فهل يحكم 
بالتعارض بينهما أولا يحكم بذلك؟ وإذا اعتبر التعارض هل يشمل ذلك كل ما 
يدل عليه العام أو يقتصر على ما عارض الخاص؟ 

ذهب اججمهور: | إلى أنه لا تعارض في هذه ال حال حقيقة حقيقة؛ لان الظني لا يعارض 
القطعي سواء أعلم ا لمتقدم منهما أم لم يعلم؛ وسواء أعلمت المقارنة بينهما ام لم تعلم. 

فالخاص في هذه الجال في حكم المبين للعام لا المعارض له. 

وذهب الحنفية إلى القول: بتحقق التعارض في القدر الذي دل عليه 
الخاص نما شمله العام» وإنما تحقق التعارض لاتحاد الدليلين في القوة» فالعام 

وقد فرق الحنفية عند التعارض بين عدة أحوال: 

الحال لار إا 2 الخاص ٠‏ جن الخاص 
الربا. 

الحال الانية: إذا لم يقترنا بالزمان فينظر حينعذ: فإما أن يعلم أن الخاص 
هو المتأخحر فيكون ناسخا للعام في بعض أفراده. 

وإن لم يعلم تأخحر الخاص عمل بالراجح منھما وفق قواعد الترجيح عند 
الاسلن. فإن لم يمكن الترجيح بینهما تساقطاء ولا يعمل بأحدهماء 
لتساويهما في القوة. ومن ذلك قوله يله «وما سقته السماء ففيه العشسي“ 
مع قول ا فيما دون خمسة أو س سق صدقة»". 
والثمار سواء اکان لیلاد ام کدرا فیجب فيه ا e‏ کک في 
اة ارسي فجي فة الي > وأما ما قل عن الخمسة فلا زكاة فيه» 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۷١‏ 


( البخاري .0/r‏ 
(۳) مسلم رقم ۰۰/۷٦٦۰۳‏ . 
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فتعارض الحديثان في الأقل من خمسة أوسق. 

فالجمهور عملوا با لخاص» فأحذوا با لحديث الجانيء واغتيرزه مبینا 
للحديث الأولء فلم يوجبوا الزكاة فيما هو دون خحمسة أوسق؛ لأن دلالة 
الخاص قطعية» فلا يعارض العام ودلالته ظنية. 

وذهب الحنفية إلى الأحذ بالحديث الأولء فأوجبوا الزكاة فيما هو دون 
حمسة آوسقء عملا بالعام»› ودلالته قطعية» وقد عارض الخاص»› ودلالته قطعية» 
والعمل بالعام أحوط لأنه يشمل ما لا يشمله الخاص» وهو أنفع حال الفقراء؛ 


الفرع الخامس : أنواع العام 
العام ثلاثة أقسام: 


الأول: عام مراد به العموم قطعاء وهو العام اللي اجه فة تفي احجان 
تخصیصه» كما في قوله تعالی: وما من دآب ةف آلأرض إلا عل آله ر رزيًي. 
الثاني: عام مراد به الخصوص قطعاء و«هو الذي صحبته قرينة تدلی على 


or 


أن امراد به الخصوص لا العموم» كما في قوله تعالی: ونی غاد إد ارسلنا 
یمم الح العقم ماتدر من می أت عليه إلا جعنه زسم بے 4 وهذا 
للقطع بان ريح عاد اتت على ا جبال مثلاًء ولم تجعلها رميما. 


الغالث: عام مخصوص» وهر العام المطلق الذي لم 2 a‏ 
2 عقلية أو تحتم عمومه؛ وخصوصه کقوله تعالی: وا لم طلمّلت یترصن 
٤ <‏ 2 ۳ 
بانقسین لله نة قروو 


الفرع السادس: العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب: 
٤‏ سا 
قد یرد الاةظط العام دون ان يقترن به سبب معین کقوله تعالی: تاا 
)١(‏ سورة هود آية 1 
(۲) سورة الذاريات آية ٤١‏ و ٤١‏ . 


(۳) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 


e 


] 23 2 | | 
٣ سا و‎ 
E 
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NÎ‏ 0 و یرد اللفظ العام بناء على سبب 
کسۇال جاص أو حادثة خاصة؛ فاخحتلف الأصوليون فيما إذا کان السبب الخاص 
يعد مخصصاً للعام أو يبقى العام على عمومه من غير نظر إلى هذا السبب. 


فذهب جمهور الأصوليين ¿ - وحكى بعضهم فيه الإجماع ۔ إلى أن 
السبب ا ف بل یکون العام شاملا 
للسبب ا حاص ولغیره» لا فرق في ذلك بينهما. ولذا کان في حکم القاعدة 
ما قاله الأصوليون: «العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب». 

وذهب الالكية إلى قصر العام على السبب» وبه قال بعض الشافعية 
ونسبه الجويني إلى الشافعي» وبه قال بعض الحنابلة". 

إلا أن إطلاق هذه القاعدة يحتاج إلى نوع تفصيل وبيان: فإن العام إما 
أن يکون جواباً لسؤال سائل أو لا. فان کان جواباًء فإما أن يستقل بنفسه أو 
له فالجواب غير المستقل بحیث لا يكن الابتداء به لا حلاف في أنه تابع 
للسؤال. فيساوي السؤال في موم وخحصوصه» کجوابه بنعم أو لا. فان کان 
السؤال عاماً کان الجواب عاماً. وإن کان خاصاً ae‏ خصوص 
السؤال: قوله قعالی: لفل E RE‏ قالوأ نعم 4 وقول 
النبي عل: «أينقص الرطب إذا جضف؟ قالوا: نعم قال: فلا إا وکقول 
القائل: وطعت في نهار رمضان عامد فيقول: «عليك الكفارة» ففي هذه 
الحال يجب قصر الحكم على السائلء ولا يعم غیره الا بدلیل آخر غ غير النص 
الوارد يدل على أن المراد عموم المكلفين» أو كل من كان بصفته. 


ومثال عموم السؤال: إذا قال قائل: أنتوضاً اء البحرء فقال: نعي 


. AY سورة ة البقرة آية‎ )١( 

(۲) ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ٢۳ a‏ الطبعة 
الاولیى - مصطفی الحلبي ۱۳٣۹‏ ۔ ۱۹۳۷ - 

(۳) ينظر تفصيله في الإبهاج ٠١۷/١‏ والمسودة ۳۰ ا ٤‏ 
ورد الغزالي على من قال بقصر العام على السب بردود قوية فينظر اللستصفى ۲/. ۰ وکذا رد الش و كاني 
على هذا القول ينظر: إرشاد الفحول ٠١١‏ وأجود منه ما ذكره الشيرازي في التبصرة ٠٤١‏ . 

. ٤٤ سورة الاعراف آية‎ )٤( 

(ه) الموطاً ۲ والترمذي رقم ٠۲۲۲١‏ . انظر جامع الأصول ٠٦٥/١‏ . 


| ر اھ ٣‏ 
1 سے ا 
ا غزر لالہ 


فیکون الجواب عاماً» وحکمه عام. 
ما إذا کان الجواب مستقلاً بنفسه بحيث لو ورد مبتداً لكان كلاماً تاماً 
ا للعموم فهو على ثلاثة أقسام: لاله إا أن یکون ارو أو أخحص» أو أعم. 
الأول: أن یکون الجواب مساویاً له لا یزید عليه ولا ینقص: فیجب حمله 
على ظاهره بلا حلاف» كما لو سعل عن ماء البحر فقال: ماء البحر لا ينجسه شيء. 
الاي أن يكون الجواب أحص من السؤال: مثل أن يسأل عن المياه. 
الفالث. أن کد الجواب 6 من ا وهما قسمان: أن يکون 
أعم منه في حکم آخر غير ما سغل عنه كسؤالهم عن ار ابال 
وجوابه ا بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل میتته». فلا حلاف في انه عام لا 
يختص بالسائل› ولا 2 السؤال من ضرورتهم إلى لاء وعطشهم» بل يعم 
ا الاني: ا یکون اواب م الول في ذلك ل ت 
U‏ عمن اشتری عبدا ا ثم وجد فيه عيبا: اراج a‏ 
الأول: انه یجب حمله ا 8 ولا عبرة بخصوص السبب. وهذا 
رائ هور الاسر ن: 
واحتجوا لرأیهم : بأن عدول اجيب عن الخاص المسعول عنه إ إلى العام دلیل 
على إرادة العموم؛ الواجب 2 النص»› وقد ورد عاما» فيعمل بعمومه» 
ووروده على السبب لا يصاح معارضا . والصحابة رضوان الله عليهم فهموا من 
مثل ذلك العموم وعملوا به» وأكثر نصوص الشارع إ ما رد غل اسبات خحاصة. 
الثاني: نه یجب قصره على ما حرج عليه السؤال. وبه 8 مالك وأبو 
(۱) اخرجه الترمذي ۲۸۰/۰ وأبو داود ۱/۸١‏ وابن ماجة ۲۲/۲ وأحمد ٤٩/٩‏ و۲۰۸ و۲۳۷ . 


)( راج تفصيل المذاهب في: إرشاد الفحول ٠۳١‏ والمسودة ٠١١‏ والمستصفى ۲٠/۲‏ والإحكام 
في أصول الأحكام ۲ والتبصرة ۱٤٤‏ وهامشه. 


۴۷ 
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ثور وبعض الشافعية('. 
واحتج أصحاب هذا الرأي: بأننا لو قلنا بعموم اللفظ في السبب وغیره 

E‏ من أفراد ر e SS‏ ومن 
واللازم باطل فیطل ا 

وأجيب عن ذلك: بأن الفرد الذي هو سبب الجواب غير قابل 
للتخصيص؛ للقطع بأنه مراد من العام» فلا تخرجه الظنون التي يؤدي إليها 
بالاجتهاد. 

وقالوا أيضاً: لو كانت العبرة بعموم اللفظ لكان نقل الصحابة للأسباب 
غير مفید؛ وهذا بعید. 

ويجاب عن هذا: بأن معرفة السبب لمع تخصيیصه بالاجتهادء على أن 
معرفة أسباب التشريع بياناً للمراد من سر التشريع» وسائر أدلة الخالفين ما 

ينبغي الإعراض عنه. 


الترجيح: 
والذي نراه يرجح ههنا: قول الجمهور في أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فبالإضافة إلى ما سبق من أدلة يمكن أن يقال: إنه قد اجتمع في 
موضوع العام والخاص هنا لفظ الشارع وسۇال السائل او وجود السبب. 
للشارع أن يُفصّل الجواب بما يشمل السؤال وزيادة» كأن يسأل عن الإباحة 
في ج طعام معين وشراب» فیکون ا لجواب بإباحة البعض وبتحرم البعض في 
حین أن السؤال عن الإباحة فقطء فیتمع قول الشارع. 
)١(‏ نقل القرافي روايتين عن مالك ۲٠١‏ وأكثر المالكية مع الجمهور وينظر فوا الرحموت ۲۹۰/۱ 
والمستصفى 1/۲ والتمهيد وهامشه 11۲/۲ ۰ 
(۲) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ۱۸۹ - الطبعة الخامسة - مطبعة السعادة ٠۳۸١‏ - 
٥‏ بصر. 
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وأيضاً: فان أكثر أحكام الشارع نما جاءت على أسباب» ولو قصرت 
لانتفت حكمة العموم في التشريع ولتعطلت أحكام عديدة. 

والصحابة قد فهموا العموم وعملوا به في وقائع كثيرة كان اللفظ العام 
فیها وارداً على سبب خاص (. 


الفرع السابع: فروع متعلقة بالعام: 
١‏ - الخطاب الخاص بالرسول ع هل يتناول الأمة؟. 
إذا را خطاب يشير النص فيه إلى اختصاص النبي 0 


تعالی: يتاه المزمل فم اليل إلا ليلاي وقرله تعالی: تاا 
ای اله وا طم آلكفر القن u‏ فهل یکون الخطاب لے 
متناولاً لأمته أم خاصا به؟  ,‏ 
احتلف الأصوليون في ذلك على قولين: 
الأول: أن الطاب ١‏ يتناول الأمة وهذا ري الجمهور. 
الثاني: أن الخطاب يتناول الأمة. . ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة 
ر بن - رضي الله ع 
وما كان كذلك فکیف یفید 
واستدل أصحاب الرأي الثاني: بأن اهل العرف يدركون من قول القائل 
لمن له منصب الولاية والاقتداء: اركب لناجزة العدوء أن هذا الخطاب ليس 
خاصا به» بل هو خحطاب له ولأتباعه. مع أن اللغة تجعل هذا الخطاب خاصا 
اممو والنبي کا 2 للأمة ومُكَب ٤‏ مُتَبٌَ لهاء فا نطاب له حطاب لمعه 2 


36 لاء وو وھ 


مؤيداً لذلك کقوله تعالی: یتایا لی | إا ا ء فطلقوهن 


)١(‏ تنظر المراجع السابقة. 

(۲) سورة ة المزمل آية ١و‏ 

(۳) سورة ة الأحزاب» آية .١‏ 

. ٠۲۹ الإحکام للآمدي» ۱۰۱/۲ وإرشاد الفحول‎ )٤( 


۳۹ 


| ]| 4 ج ا 
ا 2 
ا زرد لمولوہ 


لعدتينً ي“ فلو كان الخطاب خاصاً به لقال: «إذا طلقت النساء فطلقهن(. 

افق الأصوليرن: على أن اللفظ الخاص الموضوع لغة لكل من الرجل 
والمرأة لا يدخل فيه النوع الآحر. فلفظ الرجال لا يدخل فيه النساء ولا 
يشملهن» وكذلك لفظ النساء لا يشمل الرجال. 

واتفقوا كذلك: على أن لفظ الجمع اجرد عن التذكير والتأنيث يعم 
الرجل والمرأة كلفظ «الناس». 
السالم مثل لفظ: «المسلمين» هل يتناول الإناث إلى جانب الذكور أو هو 
خاص بالذ کور. 

فذهب الجمهور: إلى أنه حاص بالذ كور» وقال الحنابلة وبعض الظاهرية: 
إنه يتناول الاثنين الرجال والنساء. 

اسقدل ايو بان القرآن الكريم استخدم لفظ المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات. فلو كان المدلول واحداً لا فرق بينهما لوجوب التكرار في 
هذه الحال. 

واحتج الحنابلة: بأن القرآن الكريم استخدم لفظ الجمع للدلالة على 

٤‏ و اريم ور ر ر ا 

الرجل والمراة فقال تعالى: #وأهطوأ منها جميعا)“ وهو خطاب لآدم وحواء 
وإبليس. 

وأغلب أوامر الشرع ونواهیه قد وردت بصيغة الجمع المذكرء والأصل في 
الإطلاق الحقيقة. والرأي الراجح: هو دخول النساء في خطاب الذكور تغليباً لا 
وضعاًء إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك. وهو مؤدى رأي الجمهور©. 
)١(‏ سورة الطلاق آية .١‏ 
(۲) نهاية السول للإسنوي بشرح الشيخ زهیر ۲٠۸/۲‏ . 
() سورة البقرة آية ۳۸ . 
)٤(‏ أصول الفقه للإسنوي بشرح الشیخ زهیر ۲٠۹/۲‏ - وإرشاد الفحول .١‏ وأصول الفقه للشيخ 
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۳ خحطاب المشافهة هل يعم غير الخاطبين: 

اخحتلف تلن في الخطاب إذا كان ا إلى مخاطبین حاضرین 
في زمن الخطاب هل يعم غير الحاضرين کقوله تعالی: تاا ان امنا 

م رص ر ره ۹ ع 
ا جاو قایس ری نرا ٩۳4‏ رفول تعای: 3 بای س انر 
ر4 

فذهب الجمهور: إلى أن الخطاب الخاص بالحاضرين لا يتناول غير 
الحاضرين ويحتاج شمولهم إلى دليل آخر. 

وذهب الحنابلة وبعض الفقهاء: إلى ان الخطاب هنا يعم الجميع سواء 
في زمن الخطاب أو بعد . 
الفرع الثامن: الفروق بين التخصيص والنسخ: 

ا کان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراکهما في اخحتصاص 
الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج الأضرليون إلى بيان الفرق بينهما. وهذه 
الفوارق من وجوه عدة أهمها: 

-١‏ أن التخصيص إخحراج لبعض ما يتناوله اللفظ من الأفرادء والنسخ إخحراج 
لبعض ما يتناوله اللفظ من الأزمان. 

¥ امن يدل على أن اخرج لم یکن مراداً با لحكم ابتداء والنسخ يدل 
على أن المنسوخ كان مرادا. 

۳ . التخصيص دائماً إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ» والنسخ قد يكون إخراجاً 
للبعض» وقد يکون إخراجاً للكل. 

٤‏ . التخصيص يكون بمقارن وبتراخ» والنسخ لا يكون إلا بمتراخ. 

٠‏ التخصيص يجوز بالنقل والعقل» والنسخ لا يكون إلا بالنقل. 


. ٦ سورة الحجرات آية‎ )١( 
.١ سورة النساء آية‎ )۲( 
. ٠۲۸ اصول الفقه للإسنوي بشرح الشیخ زهیر ۲۲۱/۲ وإرشاد الفحول‎ )۳( 


٤١ 
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ا التخصيص لا يخرج العام عن كونه حجة بعد التخصيص على الصحيح عند 
الجمھوں اما النسخ فإنه يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به . 


حکم التخصيص: 
لا حلاف بین الأصوليين ممن قال بالعموم: في جواز الخهيون ووقوعه 
في احبر والأوامر والنواهي» فيجوز تخصيص العام بالدليل العقلي أو السمعي 
ب غيرهما» ومعلوم أن أكثر عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل» 
واحلء والسبب. وقل أن يوجد عام لم يخصص كقوله تعالی: #ڑوهو بک 
م ىء عل )“ فهذا من العام الباقي على عمومه ولا يكن تخصيصه. 


الفرع التاسع: تخصيص العام بين الجمهور والحنفية: 
بعض أفراده بدلیل»› أو هو إخراج بعض ما یتناوله اللفظ العام. ومرادهم من هذا 
الاشارة إلى أن التخصيص بيان للعام. فدليل التخصيص وصح وب أن المراد من 
العام ليس كل ما يشمله وإنما بعضه» والتخصيص بين هذا البعض بحيث لا يعطى 
حکم العام. 

ویکون التخصيص عند الجمهور بالدلیل المستقل وغیر المستقل› ویکون 
بالدليل المقارن وغير المقارن» ويكون أيضأ بالدليل اللفظي» والعقلي» والحسي› 
علنی ما سیأتی بیانه. 

أما الحنفية: فالتخصيص عندهم: قصر العام على بعض أفراده بدليل 
لفظي مستقل مقارن“). وهذا يشير إلى أن التخصيص ليس فيه إخراج لبعض 
ما يتناوله العام» بل هو «بیان أن العام لم یکن شاملا لهذه الأفراد ابتداء.. وما 
أخحرجه الدليل المخصص من العام لم یکن داحلا فيه ابتداء» وبهذا ناق 
التخصيص النسخ» ‏ كما سبقت الإشارة . لان النسخ كان مرادا ابتدای ثم 
)١(‏ الحصول ٩/١‏ وجمع الجوامع ۳٠/١‏ وأصول السرخحسي ٠۲٤/١‏ وارشاد الفحول ٠٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۹ . 


(۳) أصول الفقه الشيخ الخضري ٠۹٤‏ . 
)٤(‏ تیسیر التحریر ٠۷٣/۱‏ . 


۲ 


| | ر 2 ] 
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if 32: 


اقتضت المصلحة نسخه». فقوله تعالى: فاتارا لمش ر کین" یدل على 
طلب قتل كل مشرك وقوله تعالی: ون احد من لمش ركن أ تجار“ 
فاجره)“ خحصص الآية الأولى ببيان أن المش ركين في الآية الاولى لم يدخل 
فيه ابتداء مَنْ طلب الإجارة والأمان. 
وقد اشترط الحنفية للتخصيص شروطاً: 
أولاً: أن يكون دليل التخصيص لفظياًء فإذا كان قصر العام على بعض 
أفراده بطريق العقل أو الحس فلا يعد ذلك تخصيصاً للعا» وثمرة ذلك أن 
العام يبقى قطعياً عندهم في أفراده بعد قصره بدليل العقل أو الحس. 
ثانياً: أن يكون دليل التخصيص مستقلاً؛ والمستقل هو ما لا يحتاج إلى 
غیره أي لا يتعلق بالعا» ولا يتعلق بصدر الكلام . على ما سيأتي بيانه ‏ وعلى 
وثمرته: أنه لا يجعل العام ظني الدلالة بعد تخصيصه بل يبقى العام 
ثالثاً ‏ أن يكون الدليل المخصص مقارناً للعام. بحيث يصدران في وقت 
واحد فإذا علم تأخر أحدهما كان التأحر ناسخاً للمتقد» فإذا كان المتأحر هو 
العام نسخ الخاص» وإذا كان المتأحر هو الخاص كان ناسخاً للعام في القدر 
الذي اختلفا فيه. وتکون دلالة العام حينغذ على الباقي بعد التخصيص دلالة 
ظنية(“. 


الفرع العاشر: دليل التخصيص وأنواعه: 
إذا ورد اللفظ عاماً» يحمل على عمومه» إلا إذا قام الدليل على 


(۱) أصول الفقه - د. حسين حامد حسان ٤۳۷‏ . طبع دار النهضة العربیة ۱۹۷۰ - بمصر. 
(۲) سورة التوبة آية ٠‏ . 

(۳) سورة التوبة آية ٦‏ . 

. ٠۷٠/۱ وتیسیر التحریر‎ ٤۳۸ أصول الفقه د.حسین حامد‎ )٤( 


۳ 
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تخصيصه» ولذا تكلم الأصوليون في الخصص - بكسر الصاد . وأنواعه فقالوا: 
إن الخصص نوعان: دليل متصل» ودليل منفصل. 

النوع الأول: دليل متصل: وهو ما لا يستقل عن الكلام السابق بل 
یکون التكلم به متوقفاً على الكلام الذي اشتمل على الخصص بفتح الصاد - 
ويسميه بعضهم الدليل غير المستقل. وهو على أربعة أنواع: 

الأول: الشرط: كقوله تعالى: : وا صرب فی الارض لبس عكر 


م I EF‏ ولم ب 2< رود م ےرہ ا 
جاح أن تقصروا م من آلصاَاة ة إن خقتم ان يفتنكر آلذين كفرواً 4 
الصلاة هنا مقصور ر على حالة الخوف» ولوا ها الشرط لأفاد السياق ت 
وکقوله تعالی: فلا جتَاحَ یکر إا سم م ٤م‏ امروف 4 فإن نفي 
ا انه نکرة ا سياق النفي› ولکن هذا النفي مشروط بشرط هو 
کا EAE‏ نموا ا 
أو ا م خو فإن هذه الشروط متعددة» وإذا تعقب تعقب الشرط 
متعاطفة قیدها ا عند الحنفية. 
الثاني: الغاية: كقوله تعالى: اا الین ءامنا إذا مم إلالصلاة 
سلوا وجو هڪم وای إلى آلمرافقي۵) فلفظ أيديكم عام يشمل اليد من 
ار إلى المرفقء وإلى E TE‏ إلى المرافق. 2 

الثالث: کقوله تعالی: : ورن ك ال ا 

E.‏ رر“ ر ص 2د 
ایر ای دحل ین اذل کا دل چن و د کي 
ولفظٌ النساء عام يث المدخول بها وغير المدحول بهاء ولک ا بالدحول 

قصر المراد على النساء المدخحول بهن فحسب. وكذا قوله تعالى: إن مام 
)١(‏ سورة الدساء آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۳۳ . 
(۳) سورة المائدة آية ٩۳‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية 1 . 
(ه) سورة النساء آية ۲۳ . 


E 


جملا 


فاغسلوا 


٤ 


ا 
سا و ٣‏ 
E 7‏ 


ررم و 
من من يلتك المزمتدت يد٠‏ فلفظ الفتيات عام يشمل المؤمنات وغير 
المۇمنات› فلما دحل الوصف بالمۇمنات صار قاصراً عليهن دون غير المؤمنات. 


وو 2ے ٤ر‏ کر ص رن رو 


الرابع: الاستغناء المنصل جو ومن قعل داك ب 0 اناما ا 


ورم 3 ر و 2و وای ٠‏ ےار 
آلعذاب يوم المَيلمة ولد فيهء مها إلا من تاب وام وزع ا 
ەم ر ص رق کنا ا کے رر 3 E‏ 
اوليك بدلا الله سیقانہم حسندت و کان اله غفورا ر )۰ 


فإن ا فاستشنۍ من تاب 
وآمن وعمل عملا صالا. وکقوله تعالی: لمن کفر با اله من بعد إن إلا 
من ا وه لبه ظط مطمین بالعلزي“ ا 
کو ق من أکره وقلبه 


مطمئن ' بال یمان. 


الأول: الاتصال: أ أي أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه» فلا يجوز 
الفصل بينهما فصلا تقضى العادة أن يكون الثاني غير مرتبط بالأولء فإذا 

فصل المعكلم بين كلامه الأول باستفناء غير متصل بأن جاء بعده بزمن»› لم 
يصح الاستناء كقولك: کرم الناجحين» ثم بعد ساعة ملد قلت: إلا عليا. 


وهذا الشرط ليس متفقاً عليه بل ذهب إلى اشتراطه جمهور العلماء من 


ومجاهد وعطاء والحسن البصري. 


الثاني: أن يكون المستشنى غير مستغرق للمستفنى منه: فان كان مستغرقاً 
له بحيث لم يبق من المستشنى منه شيء من أفراده کان الاستثناء لغوأُ وکانت 
العبرة بما نطق به أولاً. فمن قال: له علي عشرة إلا عشرة يعتبر كلامه لاغياً 
فتلزمه العشرة التي أقربها اول 
)١(‏ سورة النساء آية ٠٠‏ . 
(۲) سورة الفرقان آية 1۸ء 1۹ ۷١‏ . 
(۳) سورة النحل آية ٠١١‏ . 
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وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. ولكنهم اختلفوا بعد هذا في المقدار 
الذي يبقى بعد الاستفناء على أقوال ثلاثة: 
الأول: وهو قول الجمهور: أن ذلك لا يحد بحد فلو بقي بعد الاستشناء 


لثاني: وهو للحنابلة قالوا: يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء النصف 
أو أكثر فيجوز استثناء المساوي والأقلء ولا يجوز استشناء الاكثر من النصف 
کالثلفین. 

الثالث: وهو أحد قولين للقاضي ابي بكر الباقلاني» ونقله الآمدي عن 
الحنابلة: يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من النصف» فيجوز استثناء 
النصف» والقول الثاني للقاضي هو ما قلعن اابلة ولا 


الفرع الحادي عشر - تعقب الجمل بالاستشاء: 
إذا ذكرت جمل متعاطفة بالواو أو نحوها ثم جاء استشناء يإلا أو غيرها 
فهل یرجع الاستفناء إلى الجمل كلها أو يختص بالجملة الأخيرة؟. اختلف في 
ذلك الأصوليون على حفسة أقوال؛ 
الأول: أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلهاء وهو قول جمهور الشافعية. 
الفانى: أن الاستثناء يختص بال جملة الأخيرة» وهو قول الحنفية. 
الثالث: يتوقف حتى تقوم القرينة المعينة لحد الأمرينء وهو للمرتضى 
من الشيعة. 
)١(‏ ينظر تفصيل ما سبق من فقرات في: المحصول ۳۸/۱ و۳۹ و٦٥‏ و٩۸‏ و۱۰۲ و٥۰٠‏ 
والإسنوي بشرح الشيخ زهیر ۲۹۸/۲ و۲۸۱ وجمع الجوامع ۲ وما بعدها. والمسودة 
۱ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ و١١٠٠‏ وما بعدها. وينظر رأي الحنفية في التقسيم في الفصول 
في الأصول للجصاص ۱٤۹/۱‏ وما بعدها وتیسیر التحریر ۳٤۹/۱‏ و۰۷٠‏ . وتنظر شروط 


الاستثناء تفصيلا في إرشاد الفحول ٠٤١‏ والمستصفي ۱/۲ وحاشية العضد على مختصر ابن 
الحاجب ۱۳۷/۲ و۱۳۹ وآ٤ا.‏ 


٤٦ 


يلل 
ا ر ٣‏ 
E‏ 


الراع: يتوقف لعدم العلم بمدلوله» فانه ل١‏ یدری اهو موضوع أرجوعه إلى 
الكلء أو رجوعه للجملة الأحيرة؛ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني والخرالي. 

الخامس: إن کان بين الجمل تعلق وارتباط في الحكم أو الاسم بن یکون 
حکم الأولى مرا في الغانيةء أو یکون ضمير احكوم عليه في الأولى موجوداً 
الثانية» مشل أكرم الفقهاء إلا المبتدعة؛ وأكرم الفقهاء وأنفق عليهم إلا 
المبتدعة» فان الاستثناء يرجع إلى الجميع» وإن لم يكن بينها تعلق وارتباط اخحتص 
بالأخية فق . ۰ 

خير 


تحرير محل التزاع في العاطف: 

بعد اتفاق الأصوليين على أن التزاع حاص بالاستفناء الواقع بعد الجمل 
المتعاطفة احتلفوا في العاطف هل هو خحصوص الواو» فإذا كان غيرها كالفاء او ثم 
احتص الاستفناء بالأخيرة؟ فذهب فريق إلى هذا. 


وذهب آخرون إلى أن العاطف أعم من أن يكون الواو أو غيرهاء كالفاء 
وثم وحتى؛ واتفق الجميع على أن محل النزاع فيما إذا لم يقم دليل على 
CS GS REIS‏ 
ا “ؤا الین حار بون آله ورسوله ويسعون فآ رض فسادا أن يتوا 
او يتا وآ... الآیة. مع 1 ون اا تابا منفَبّلان قُدرواً 
e‏ فان الاستشناء راجع إلى الكل اتفاقا. 


م صو 2ے رص رص و( ص 


وکقوله تعالی: $ 1 لايدعون آَل إنها ء انحر ولا 
J92 2 etl‏ 
الس الیرم آله إلا بالق ولا بزو مع قوله تعلی: إلا من 
ومن ول ع ع ص فان التوبة تقبل في ال جميع اتفاقاً. 

)١(‏ امحصول 1۳/١‏ و١/۸١۲‏ والمسودة ٠٠١١‏ والفصول في الأصول ۲۰۸/١‏ وجح الجوامع فيه 
ضبط متقن للمسألة ٠٠/۲‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير ۲۸٠/۲‏ وانظر في الصياغة أصول 
الفقه للخضري ۹۸ . وإرشاد الفحول ٠٠١‏ وتيسير التحرير ۲/۲ . 

(۲) سورة المائدة آية ٠۳‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ٠٤‏ . 

. 1۸ سورة الفرقان آية‎ )٤( 

. ۷١ سورة الفرقان آية‎ )٥( 


<۷ 
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رم و ا £ ة الأ رة غل ب e‏ الي 


ومن تل مؤمنا خطعا فتحر بر رقبة مؤمنة ودي مسإ ألو إل ت 
i‏ قان الاستثناء راجع إلى الدية فقط اتفاقاً. 


وإن قام الدليل على رجوعه إلي الجملة الأولىي عمل به كقوله تعالى: 


ری مص ے2 رص بے ول صوص 


فما فصل طالوتٌ انود ال إن آله لیک بنهر قن شرب منه کلیس 


مني ومن لر يطعمه فار مني إلا من اعرف غرفهة بيد G‏ فإن الاستغناء راجع 
ول وت 

إلى قوله تعالى: لاهن شرب منه فل می4 لأن المعنى إلا من اغترف غرفة 

بيده فانه مني» ولا يصح رجوعه إلى قوله «ومن لم يطعمه فانه مني) وإلا کان 

المعنى إلا من اغترف غرفة بيده فليس منى» وليس هذا مرادا". 

النوع الثاني: دليل منفصل: وهو ما استقل عن الكلام الذي دخله 
التخصيص بحيث لا يحتاج إليه في النطق به. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العقل والحس والنص. 

١‏ - العقل: وصورة المسألة: أن صيغة العام إذا وردت واقتضى العقل 
عدم تعميمهاء فيعلم من جهة العقل: أن الراد بها خصوص ما لا يحيله العقلء 
وليس المراد أن العقل صلة للصيغة نازلة بمنزلة المتصل بالكلام» ولكن المراد أنا 
نعلم أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها 

ولا يخفى أن التخصيص بالعقل ليس من الترجيح لدليل العقل على 
دليل الشرع بل من الجمع بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعي على 
عمومه لمانع قطعي وهو دليل العقل. 
ومشال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: ل فن شېد مک اشير 
فليصمه)“ فلفظ «مَنْ» عام فصر العقل غل لكلف :اناقل : و كقرلة غاد 
)١(‏ سورة النساء آية ٩۹۲‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۹ . 
(۳) ينظر الفقه للخضري ۸٩‏ و٩۱۹‏ و۱۹۸ وتفصیل الادلة في الرستوي بشرح الشيخ زهیر ۲/ 
۱ وجمع الجوامع ٤١/۲‏ وما بعدها و٣/ ١‏ وتيسير التحرير وجعل محل الخلاف في 


الظهور أي في ظاهر رجوعه هل إلى الجميع خحاصة أو الأحير ۲/. 
)٤(‏ سورة البقرة آیة ۱۸٩‏ . 


l2‏ ‌ و 


۸ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


at: 


الصبي والمحنون لعدم الفهم ee e u‏ من 2 اظ ا 
ويقتصر المراد بالناس على المكلفين. 


يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم» كان ذلك مخصصاً 


o s2‏ رو 


لل ومشثاله قوله تعالی: 2 ماتدرمن شىء اتت عليه إلا جعلنه 


ت 


کا لر رمي" فان ما لا شك فيه أن الريح تت على الأرض والّسماء والجبال 
رر ر 


ا وذلك | إنما علم بالمشاهدة. وكذلك قوله تعالی: تدم کل 
شىٍبام ر4 ( فإنها لم تدمر السموات والجبال. ونما علم ذلك يال 


٠“(ةدهاشملاو‎ 


- النص: وهو اللسمى با خصصات اللفظية وهي: تخصیص بالکتاب 
وبالسنة» وبالاجماع» وبالقياس» وبالعرف. 


اول تخصيص العام من الكتاب 

القرآن الكريم قطعي الثبوت لأنه مقطوع بأنه كلام الله تعالى» ولكن 
دلالته قد تکون قطعية وقد تکون ظنية» ومن أجل کونه قطعي الثبوت جاز 
تخصيص عامه بجا كان قطعي الثبوت أيضا. وهو في هذه الحال على ڈ ثلاث 
حالات: 


(۱) سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 

(۲) إرشاد الفحول ٠١٠١‏ والمحصول ١١١/١‏ والفصول في الأصول ۱ وفيه ردود جيدة على 
المانعين ٠٤۷/١‏ والمسودة ٠١۸‏ والمستصفى ۹۹/۲ وتيسير التحرير ۳۷۷/١‏ وحاشية العضد 
على مختصر ابن الحاجب ١٤۷/١‏ . والتمهيد للإمام محفوظ بن أحمد الحنبلي ٠١٠/۲‏ تحقيق 
د. مفید محمد طبع دار المدني - الرياض. 

(۳) سورة الذاريات آية ۲> . 

(4) سورة الأحقاف آية ٠٠‏ . 

() إرشاد الفحول ٠١١‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير ۲۹٤/۲‏ والمستصفى ٩٩/۲‏ واحصول /١‏ 
۷ وجمع الجوامع 1۰/۲ . 


۹۹ 
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الأولى: تخصیص الکتاب بالکتاب“ 


اتفق الأصوليون والفقهاء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب لأن 
نصوص الكتاب قطعية من حیث الورود» فإذا ورد فيه عام وخحاص وجب 
الجمع بينهماء وذلك بأن يعمل بالخاص فيما دل عليه» ويعمل بالعام فيما وراء 
ذلك. 

قال العلامة ا محمد الخضري بك «اعلم انه لم يتقابل في القرآن 
عام وخاص بمعنى أنه ورد حكم على عام شامل لأفراد وحکم على فرد 
واحد من أفراد ذلك العام» وإنما الذي ورد فيه عمومات بعضها احص من 
بعض» فا لخصوص المقابل للعموم خحصوص نسبي لا حقيقي». 


وكلام الشيخ هنا وإن صح في جملته إلا أنه لا ضير من القول بوقوع 
وتقابل الخاص مع العام في القرآن الكربم فالوقوع دلیل ال جواز. 
وقد يکون بین الآيتين عموم وخصوص وجهيء فيجتمعان في مر 


م رتو 


وینفرد کل منهما فی مر آخر. وذلك مثل قوله تعالی: ودين بتوفون سک 
ر3 sk‏ ررر و 2 چ N‏ 2 ص 

ويذرون ازو جا تر لص بانقسپر أربعة اش ر وغ عنرا) فافظ الآية عام 
یشمل المرأة الحامل وغير الحاملء وفي الوقت ذاته هو خحاص بالمتوفي عنها 


زوجها. 
عراە 2 رواو e {2t‏ 


ومن جانب آخر فإن قوله تعالی: < واوکت آلا مال جهن ان عن 
لني عام يشمل المتوفي عنها زوجها كما يشمل المطلقات» وفي الوقت 
ذاته هو خحاص بذوات الحمل. فیکون بین الأيتين عموم وفوف وجهي»› 
يجتمعان في ذوات الحمل المتوفى عنهن ازواجهنء فإن الأية الأولى ي من 
جهة لفظها العام أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. والآية الثانية 
تقتضي من جهة لفظها الخاص أن عدة ذوات الحمل المتوفى عنهن أزواجهن 
)0( الاتفاق هنا محمول على إهمال قول الخالف وهم بعض الظاهرية وراجع حجتهم والرد عليها في 

إرشاد الفحول ۷ ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه للعضد 1/۲ 

™( أصول الفقه ۲٠٠١‏ . 


(۳) سورة البقرة آية ۲۳٤‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاق آية ٤‏ . 


ا 
ا 
ا عزرں لمرلوہ 


هو وضع الحمل. وكل من الآيتين انفرد بحالة خاصة. فالآية الأولى انفردت 
بوجه وهو عدة المتوفى عنها الحامل» فهي أربعة أشهر وعشرء وانفردت الآية 


وقد یکون بين الأيتين عموم وخحصرورص مطلق فيجتمعان في أمر وینفرد 
الا e‏ مر آخر. وذلك مثل قوله تعالی: ووز مامد 0 


ت 


الف هة له روچ فالآية عامة تشمل جميع المطلقات سواء المدخول بها 


4 2 ے ر رار 3 


e‏ بها وقوله تعالی: : إا الت ثم طلقتموهن من 
بان ا ت فال علیهن من عة تعدو 4" فالآية هنا عامة أيضاً 
لک عمومها في أفراد الظلقات : غير المكخون بهن على الخصرص»› فالاية هنا 
احص من عموم الآية الأرلى فتلتقیان في غير المدحول بها» وتنفرد الآية 


الأولى في المدخول بها". 
الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولية أو فعلية: 


فالسنة هي البينة والموضحة والمفصلة والمؤكدة للكتاب العزيز» فقد 
تخصص السنة عام الكتاب أو تقيد مطلقه» أو تبين مجمله» فيعلم أن مراد 
الكتاب بعد ورود السنة هو على حسب بيان السنة» وهذا إنما يكون سبيله 
السنة المحواترة: قولية أو فعلية؛ لأن القرآن الكريم قطعي يفيد العلم فلا يخصه 
إلا ما يفيد العلم وهو السنة المتواترة. 

فمن السنة المتواترة القولية: قوله عل4: «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلي». وقوله صلوات الله و سلامه عليه: «لا يرث القاتل» فهذان 
الحديثان خحصصا قوله تعالی: یوصیکر اا 3 اودر چ فالآية شاملة 
للولد المؤمن والكافر. 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

)( سورة ة الأحزاب آية 6٤۹‏ . 

(۳) أصول الفقه للخضري ۲٠١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ وانظر تفصيل الأدلة في المحصول 31/1 
والفصول في الأصول -. 

. ۲۰۱/۰ وأحمد‎ ۲٠۵ للموطاً‎ )٤( 

. ١١ سورة النساء آية‎ )٥( 


°۱ 
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ففجل الي خصص عموم قوله تعالی: 3 لزاني وآلرانى ا ک‎ 

وأحد مهما ماه جلد ة4 “فأصبح المراد من الآية الزاني والزانية البكر. 
الغالنة: تخصیص الکتاب بالإجماع: 


فافظ القرآن العام قد یثبت بطریق الإجماع ان عمومه غير مراد ونه 
مخصوص. والخصص للعام هو مستند الإجماع بالنسبة للمجمعين ولغيرهم. 
وغير المجحمعين لا يلزمهم البحث حينفذ عن هذا المستند» بل يكفيهم الإجماع 
على التخصيص. وذلك كالإجماع على أن حد الزاني العبد على النصف من 
حد الحرم فيكون خمسين جلدة» فهذا ثبت بالإجماع وخحصص قوله تعالی: 
3 آلرَانة والرانى فاجلدوا کل واحد مهما ماله جلد تة ) فيكون جلد الائة 
خاصا بالر). 


ثانياً: تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد: 


اختلف الأصوليون في تخصيص عام القرآن الكرم والسنة المتواترة بالأدلة 
المظنونة كخبر الآحاد. قال الغزالى محررا محل الوفاق والخلاف: خبر الواحد إذا 
ورد مخصصا لعموم القرآن» تفقوا على جواز التعبد به لتقديم أحدهما على الآخر. 
لكن اختلفوا في وقوعه“. وبعضهم رأى أن محل الخلاف في الجواز لا في 


)١(‏ قد يقال إن هذين الحديين من أخبار الآحاد. فيقال: إنهما كانا متواترين ومشهورين زمن 
التخصيص» ورن لخا اا انا ھی د ان ب کل ل ج ن یں 
الآحاد فهذا لا يضر في التمثيلء› لأن العبرة بزمن التخصيص لا بهذا الزمن. انظر: شرح 
الإسنوي للشیخ زهیر ۲۹۷/۲ . 

(۲) سورة النور آية ۲ . 

(۳) إرشاد الفحول ٠١١‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير ۲۹۷/۲ وفي المسودة تفصيل جيد ٠٠١‏ 
وكذلك في الفصول ٠٤٤/١‏ وجمع الجوامع 1۲/۲ . 

)٤(‏ شرح الإسنوي للشيخ زهير ۲۹۸/۲ والحصول ٠۲٤/١‏ وحاشية العضد على مختصر ابن 
الحاجب ٠٠١١/۲‏ . والفصول ٠٤١/١‏ والمسودة ٠١١‏ . والتمهيد ١١١‏ . 

(ه) المستصفى ٠٠٤/۲‏ . 


o۲ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


الوقوع» وهو الصواب» لأن. الوقوع دليل الجواز. 

وخحلافهم على خحمسة أقوال: 

الأول: وهو رأى الجمهور: جواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد 

الثاني: وهو لبعض الفقهاء: عدم الجواز مطلقا 

الثالث: وهو قول عيسى بن أبان: أن عام القرآن إن خحصص بقطعي جاز 
بعد ذلك تخصيصه بخبر الواحد» وإن لم يخص بقطعي لم يجز تخصيصه به» 
وما قال عیسی بن أبان. ذلك لأنه یری ان العام بعد التخصيص لا يحتج به 
لکونه متلا في الباقي» فإذا جاءِ خبر اواج وأخرج بعض الأفراد فانه يعمل 
بهذا الخبر في تلك الأفرادء لأنه یعتبر مرجحاً لھاء وبذلك ج هذه الأفراد 
ن العام بهذا الدليل. ومثاله قوله تعالی: 3 حرمت عليك الميتة لميتة وآلدم وحم 
آلازر و اهل ا .4 إلى قو ن اضرف حمصة 
یر متجانف لالہ فن آلله غفور ر رح ۳4: 

ESAS Ns 
الضطر إليهاء وغير المضطر إليهاء ثم حص هذا العموم في حال الخمصة‎ 
فتكون الميتة في هذه الحال مباحة. وتكون حرمة ميتة البر والبحر في حالة‎ 
الاحتيارء فالدلالة للعام ههنا بعد التخصيص ظنية فيصح أن يخصص بدليل‎ 
ظني» فلما جاء قوله عي عن ماء البحر: «عيلرهو الطهور ماؤه الحل ميتته»‎ 
قصر الحرمة على ميتة غير البحر حالة الاختيار.‎ 

الرابع: وهو قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: إن خص العام 
بمخصص منفصل جاز تخصیصه به. 

الخامس: وهو قول أبي بكر الباقلاني: أنه يتساقط العام وخبر الواحد 
فيما تعارضا فيه» فلا يعمل بواحد منهما فيه» ويعمل بالعام فيما عدا هذا الفرد 
الذي حصل فيه التعارض. 
(۲) سورة المائدة أية ٣‏ . 


22> 


or 


ا 
سا و ٣‏ 
j‏ 


وقد استدل الجمهور بجواز تخصيص خبر الآحاد لعام القرآن: بأن 
تخصيص العام بخبر الواحد فيه عمل بكل منهماء لأن العام يعمل به فيما عدا 
الفرد الذي دل عليه خبر الواحد» وخبر الواحد يعمل به فما دل عليه» ثم إن 
عدم التخصيص بخبر الواحد فيه عمل بالعام فقط وإلغاء للخب ولا شك أن 
إعمال الدليلين 9 ولو من a‏ الوجوه خير من إهمال أحدهماء فیکون 
القول بالشخصیص هو المتعين. وأيضاً فإن الصحابة خحصصوا کٹیراً من عمومات 
القرآن الكر بأخبار الآحاد کتخصیصهم قوله تعالی: لاحل کک ماو راء 
ذالكر 4“ بقول عه «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)"“ كما خحصصوا 
ع آیات المواريث بقوله : ولا يرث القاتل» وبقوله: «نحن معاشرً 
الأنبياء لا ورث»”". 


ثالثاً: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: 
إذا ورد لفظ من الكتاب أو السنة المتواترة وكان عاماً ثم وجدنا بطريق 
القاس أن بعض ا هذا العام يناسبه أن ا حکمه عن ساثر أفراد العام. 
اختلف في ذلك على مذاهب. ومحل الخلاف كما نقل 
الإسنوي: في القياس الظني» فإنه حكى الاتفاق على أن القياس القطعى 
يخصص به العام من الكتاب والسنة المتواترة. 


. ٠٤ سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) البخاري ٤۷/١‏ ومسلم 4 . 

(۳) تراجع المذاهب وأدلتها في شرح الإسنوي للشیخ زهیر ٠٠٠/۲‏ جمع الجوامع ۲ والتبصرة 
۲ وأصول السرحسي ٠۳۳/١‏ والإبهاج ٠١۸/۲‏ رالإحكام للآمدي ٠١٠/۲‏ وحاشية 
العضد على مختصر ابن الحاجب ۱٤۹/۲‏ . والحديث أخحرجه البخاري ٠٠١/١‏ ومسلم رقم 
۰-. 

)٤(‏ نهاية السول ٤1۳/۲‏ . وينظر: امحصول ۱٤۸/١‏ والمستصفي ٠۲۲/۲‏ وفيه نبه إلى أن المراد 
بالقياس هنا «القياس على نص خاص إذا قابل عموم نص آخر» فليس المراد مطلق قياس. 
رالإسنوي بشرح الشيخ زهیر ۳۰٣/۲‏ وإرشاد الفحول ۹ . وعند الحنابلة يجوز 
تخصيص العمومات في الكتاب والسنة بالقياس في أحد الوجهين عندهم» وقال القاضي أبو 
ا فيه روايتان. المسودة ٠١١‏ . 


o4 
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ومحل النزاع في هذه المسألة في القياس مطلقاً سواء أكان جاياً أم 


مذاهب الأصوليين: 

اذهب الأول: يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المحواترة 
بالقياس وهذا رأي الجمهور. وحجتهم ما سبق القول به في خبر الآحاد بالعمل 
إعمالهما ما أمكن. فيعمل بالقياس فيما أثبته» ويعمل بالعام فيما عداه. 

وقالوا أيضاً: «إن العموم والقياس دليلان متعارضان» والقياس خحاص 
فوجب تقد یه). 

المذهب الثاني: لا يجوز التخصيص بالقياس مطلقاًء ويقدم حينغذ العام. 
وهو مذهب الحنفية". . وحجتهم: أن القيادن ف والعام أصلء› فکیف يقدم 
فرع على أصل. ونما کان 2 عام e‏ للقياس»› لأن حکم الأصل ي 
القياس لا بد أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع» ولا یثبت بالقیاس لما یلزم عليه 

من التسلسل إن كان حكم الأصل في القياس الثاني ثابتاً بالقياس كذلك إلى 

ما ١‏ نهاية. أو الدور إن کان حکم الأصل في القياس الثاني متوقفاً على 
القياس الأولء والتسلسل والدور باطلان» فيکون حکم الأصل ثابعاً بغير 
القياس» وهو النص والإجماع. ومتی تت أن القياس فرع»› والعام أصل امتنع 
تخصيص العام بالقياس لا يلزم عليه من تقد الفرع على الأصل وهو غير 
معقول. 

المذهب الثالث: إن حصص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه 
بالقياس» وإن لم یخصص العام قبل ذلك فلا يجوز تخصيصه بالقياس. وهذا 
)0( إرشاد a‏ ۹ 


يجوز تخصیصه ا وذلك لأن کر اران ا على وقد ا ا بأدلة 
كثيرة لم أجدها عند غیره فلینظر ۱/۱ وما بعدها. 


ا 
سا و ٣‏ 
E‏ 


مذهب عيسى بن أبان. وحجته ههنا هي حجته ذاتها في خبر الآحاد. 

المذهب الرابع: إن حصص العام بمتصل أو لم يخصص أصلاً لم يجز 
تخصیصه بالقیاس» وإن خحصص بنفصل جاز تخصيصه به. وهذا مذهب ابي 
الحسن الكرخحي. 

المذهب الخامس: إن كان القياس جلياً. بأن قطع فيه بنفي تأثير الفارق 
بين الاصل والفرع» كقياس العبد على الامة بجامع الرق ليثبت له تنصيف 
الحد في الزنا كما ثبت لها ذلك لأن الفارق بينهما هي الذكورة والاأنوثة» 
وهي غير مؤثرة في الحكم. ففي هذه الحال يجوز تخصيص العام به. 

وإن كان القياس خفياً بأن لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق كقياس النبيذ 
على الخمر بجامع الاسكارء ليثبت له التحريم كما ثبت في الخمر حيث لم 
يقطع بنفي تأثير الفارق جواز أن يكون كونه خمراً هو المؤثر» ففي هذه الحال 
لا يجوز تخصيص العام به. وهذا مذهب ابن سریج. 


a 
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المطلب الثاني: الخاص 


الفرع الأول: تعريفه. 
الخاص في اللغة: هو المنفردء يقال: اخحتص فلان بالأمر» انفرذ به. 
وفي الاصطلاح عرف بأنه: کل أفظ وضع لواحد» أو لکثیر محصور 
وضعاً واحدا“ . 
فيشمل الخاص ثلاثة أنواع: حاص شخصي كأسماء الأعلام مثل: 
محمد وعلي. وخاص بالنوع مثل: رجل وامراة وفرس» وخحاص با لجنس مثل: 
إنسان. ویشمل کذلك الأعداد المحصورة مثل 2 لاثة وعشرة. 
الأول: وهو اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله ا کٹیرین 
فيه» کأُسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه. 
الثاني: ما حصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده: أنه اللفظ الذي 
يقال على مدلوله؟ وعلى غير مدلوله» لفظ آخحر من جهة واحدة» كلفظ 
)1( التلويح على التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة عبداللّه بن مسعودء والتلويح هو لسعد الدين 
التفتزاني ١‏ الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية» وانظر في ذلك أصول السرحسي ٠١٤١/١‏ . 
و را ا ابن السبكي» ومعه حاشية العطار ٠‏ مطبعة مصطفى محمد - بمصر› 


ومختصر النتهى بشرح العضد ۱۲۹/۲ وإرشاد الفحولء لاإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني - الطبعة الاولى - مصطفى البابي الحلبي ۹٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۷م بمصر. 


o۷ 
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الإنسان» فإنه خحاص» ويقال على مدلوله وعلى غیره کالفرس والحمار: لفظ 
الحيوان من جهة أخرى<“ 


الفرع الثاني: حکم الخاص: 

اتفق الأصوليون على أن دلالة الخاص قطعيةء فإذا ورد لفظ خاص فدلالته 
على معناه قطعية» فهو ظاهر ة في المعنى الدال عليه» ولا ينصرف إلى غير ما دل عليه 
إلا بقرينة تصرفه. 

فألفاظ الأعداد مثلاً . قطعية في دلالتھاء كما في قوله تعالی: 
والمطلمدت بتربصن إانفسين لله روو فلفظ الثلاثة وضع قطعاً للدلالة 
على العدد المذكور» ولا يحتمل حينغذ زيادة ولا قفا ولذا قوي احتاج 
الحنفية ف في أن امراد من القرء هنا الحيض لا الطهرء كما ذهب إليه الشافعي» 
لان بأن المراد الطهر يترتب عليه تخلف موجب الحاص» وهو الدلالة 
على العدد المذكورء لأننا عند احتساب الطهر الذي طلق فيه تكون العدة 


طهرين وبعض طهر وإن لم نحتسب هذا البعض تكون العدة ثلاثة أطهار 


وبعض طهر» وفي كلتا الحالتين لم يعمل بمدلول لفظ الثلاثة. 

وأما ما دلت القرينة على صرفه عن معناه الخاص به: فمن مثل ما قاله 
الحنفية في قوله عرله: «في کل أربعين شاة شاة»": بأن المراد الشاة وقيمتهاء 
وإن کان اللفظ خاصاً في الشات لأن قصد الشارع هنا هو مصلحة ونفع 
اقرا 
ي الغالث: الخاص: 
واحد. اوا ا د 


ومحصور و 0 هذا e‏ ينطبق على ر والأمر والنهي 


()( الإحكام ف في أصول الأحكام/ للإام علي ن آي حلي بن مسد الامدي °۲ - م 
(۲) اخرجه ا ۲ وأحمد ۱/ ۱۸٤‏ وستن ابي داود ٩۷/۲‏ . 


0۸ 


ال 
سا و ٣‏ 
jE‏ 


مطلقا عن المقيدء وقد يرد قدا فهذا هو انقسامه إلى مطلق ومقيد» وقد يرد 
بصيغة الأمرء أو بصيغة النهي» فهذا انقسامه إليهما. 


۹ 


القسم الأول: المطلق والمقيد 


اول تعریف المطلق والمقيد: 

عرف بعض الأصوليين المطلق بأنه: «ما دل على شائع في جنس(“ 
ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة نما يدرج تحت اللفظ. 
وحينعذ يرادف المطلق النكرة لأن النكرة هي ما دل على فرد شائع من أفراد 


جنسه. 
وعرفه بعضهم بأنه: «ما دل على الماهية بلا قيد». 


ومثال المطلق قوله تعالى في كفارة اليمين: لاو رر رقت" فلفظ 
«رقبة) هنا مطلق عن إلقيد فیشمل الرقبة المؤمنة والكافرة. 


E 
بقيد من قيودها» أو «ما كان له دلالة على شيء من القيود".‎ 


ررم اراو و رام کرو 


ومشال المقيد قوله تعالی في كفارة القتل: ومن تل مؤمنا خحطعافتحر بر 


(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠١١/۲‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية ۸٩‏ . 

(۳) جمع الجوامع ۷۹/۲ وقد ناقش ابن السبكي تعريف ابن الحاجب السابق وهو اختيار الآمدي 
وانظر: إرشاد الفحول ٠١٤‏ . 
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£ e 
رقبة مۇمنة&. فلفظ رقبة مؤمنة دل على الرقاب المؤمنة فحسب دون الرقاب‎ 
الكأفرة.‎ 


ثانياً :حكم المطلق والمقيد: 


يأتي ما يقيده» وإذا ورد مقيداً فيعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على 
إطلاقه. 
ا 2ود 


ومثال ما ورد مطلقاً ولم یرد ما بيده قوله تعای 
7 


It 


امھلتکر ‏ ثم قال تعالی: ‏ وامهُدتُ کرو ل ورم 


6 < مو ر‎ w 
من ساپک ای دحلم مهن قن ار ونوا دحلم بون‎ 

e‏ % ما 7 ,„ * زیر و رم 
علیکر 7 فقوله: وامهدت ساپک بعد قو E)‏ 
اک أفاد تحرمم أم الزوجة سواء ادحل الزوج بزوجته أم لم يدخحل فالآية 
مطلقة عن التقييد بالدحول بالبنات» ولم يقم دليل على التقييد فتكون مطلقة. 


ٍ ومثال ما ورد مطلقاً وقام الدلیل على تقییده قوله‌تعالی :ر بعد. 
وصية بوصی ا اود فلفظ (الوصية) جاء مطلقاً عن القيد ا 
لکن هذا الإطلاق لم ببق على ما دل علیه» وما جاء ما یقیده وهو قله له 
لسعد حين اراد ان يوصي ماله كله أو نصفه في مرضه: «الثلث والثلث 
کٹیر(“) SS‏ 

2 2 ورور 

ا e i e‏ 
حرمة الربائب باللاتي في الحجورء قيد غير معتبر» فتحرم ألربيبة على زوج أمها 
)١(‏ سورة النساء آية ۹۲ . 

(۲) سورة النساء آية ۲۳ . 

(۳) سورة النساء آية ١١‏ . 

. ٠١۲ وكتاب الوصايا‎ ۳٠ فح الباري» كتاب الجنائز‎ )٤( 


۲ 
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وإن لم تكن في حجره. 
ثالثاً: حمل المطلق على المقيد: 

الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيداً حمل على إطلاقه. وإن ورد مقيداً 
حمل على تقییده کما رأیناء فهذا لیس محل خلاف» لکن إن ورد مطلقاً في 
٢‏ ومقيداً في موضع آخر» فذلك الذي اخحتلف فيه ا ا 


کقوله تعالی في كفارة اليمين: 9 TEE‏ ن 
مطلقة عن التتابع» مع قراءة ابن مسعود «فصيام ثلائة يام اا ّ 


بالتتابع. 

فالسبب أو الموضوع في الآيتين والقراءتين واحد» وهو كفارة اليمين. 
والحكم فيهما واحد» وهو وجوب الصوم ثلالة ايام. 

فالتعارض بین القراءتين واقع ل بد من دفعه ورفعه» وذلك بحمل القراءة 
امللقة على القراءة القيدة» فیعمل حينعذ بالقراءتين. وذلك عند الحنفية الذين 
يعتدون بالقراءة الشاذة. وأما من لا يعتد بها كالشافعية فإنهم يلجأون إلى أدلة 
أحرى لحمل المطلق على المقيد. 

وقد يرد على كلام الحنفية هذا: أن المطلق والمقيد ههنا قد اختلفا من 
حیث القطع والظن»ء فإن القراءة الشاذة ليست متواترة. فكيف تقيد القطعي» 
وهذا يأني بالبطلان على اشتراطهم في حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن 
مقارناً أن يكون المقيد قطعياً. لأن القيد عندهم زيادة على النص» ولا تقبل 


الزيادة على القطعي بظني". 


. ۸٩ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) یراج جع أصول الفقه للشيخ الخضري ۱ ففیه استشکال يلتقي مع ما ذکرناه هنا 
ری م ا ا ا ا می وچ لک سے ا و س 
معرض الكلام عن القراءات الشاذة: «يظهر ما ذكرنا أن نسبة القراءات الشاذة نحو «متتابعات» 


ی این مسعود غير صحیح لأنه لم قله قرآاء لأب لو کان عنده من القرآن لکان مقروباً فی هذه 
القراءات لأنها تنتهي اليه. وأيضا قد يكون ابن مسعود قرا «متتابعات» أو كتبه في مصحفه على 


۳ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


TT 


از مع قوله ۰ رما لی اعد 
ا ا i‏ ا ¢ فإن لفظ «الدم» في الآية 
الارلى ورد مطلقاء وفي الثانية مقيدا بالمسفوح وموضوعهما واحد هو الدم» 
وحكمهما واحد وهو الحرمة» وسبب الحكم واحد وهو الضرر الحاصل من 
تناول الدم. فيحمل المطلق على المقيدء فيكون الحرم هو الدم المسفوح فحسب» 
دون غيره كالكبد» والدم المتبقي في اللحم والعروق» وما إلى ذلك فهو حلال 
غير داحل في محل الحظر في الآية. وقد حكى الاتفاق بين الأصوليين في هذا 
القسم على حمل المطلق على المقيد^. 

القسم الثاني: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب: کما في 
اران ففي ا ال سل اترم رشا لان 
N‏ مختلف) فهو في الأية الأولى قصد e‏ إلى ا a‏ وفي 
الآية الثانية القتل الخطاً. ومثله قوله ا في كفارة القتل الخطاً أيضا: 


توو رر رورو رر رو 


لر جد فصیام شرن متتابعین 4 “ وقوله في كفارة اليمين: فن و زّ 1 


وجه التفسير فوهم الراوي لعدم تعمقه أنه من القرآن عنده» أو کان فکتبه ٹم نسخ تلاوته» ظ 
يقرا أصحابه ثم خلو مصحفه عنها... .» وذكر غير ذلك فليراجع في مسلم الثبوت بذيل 
الملستصفى ٠١/۲‏ . 

.٠٤١ المسودة‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية ٣‏ . 

(۳) سورة الانعام آية 1£ . 

)٤(‏ راجع نقول الاتفاق والخلاف فيه في إرشاد الفحول ٠١٤‏ وقد وافق الحنابلة على ذلك ما لم 
يكن المقيد خبر آحاد والمطلق متواترا. قال في المسودة إشارة إلى المسألة ذاتها: فهذا لا حلاف 
فيه. وأنه يحمل المطلق على المقيدء اللهم إلا أن يكون المقيد آحاداً والمطلق متواتراً. . فيبني على 
مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ. وعلى النسخ للمتواتر بالآحاد. 

(ه) سورة الجحادلة آية ٣‏ . 

. ٩۲ سورة النساء آية‎ )١( 

(۷) سورة النساء آية ۹۲ . 


٤ 
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م زغ 


مام تل ابر نا فالسبب أو الواقعة مختلفة فهو في الآية الأولى كفارة 
القتل اطا وفي الآية الثانية كفارة اليمين» والحكم فيهما مختلف أيضاء فهو 
فې الأية الأولى: صيام شهرین متتابعین» وفي الثانية: صيام ثلاثة يا وهو في 
الأولى: مقید بالتتابع» وفي القانية: مطلق عن التقييد. 
وقد اتفق الاصولبون في هذا القسم على عدم حمل الطلق على 
المقيد"» بل يعمل بالمطلق فيما دل عليه» وبالمقيد فيما دل عليه» كل في 
موضوعه» باعتبار آنهما موضوعان منفصلان لا ارتباط بين موضوعيهماء لا من 
حيث السبب ولا من حيث الحكم. 
القسم الثالث: أن يختلف المطلق والمقيد E‏ في السبب؛ 
كما في قوله تعالی: راما لذن ٤امنوا‏ إا ل اسا فاغسلوا 
۹ صو ر م 
E E‏ یدوا ما٤‏ فتيمموا 
یک روص . 2و 2٤ر‏ ر سم ٤‏ 
م e‏ هک وایدیم م ٤‏ 
اول الأية: غسل ا بالمای وفي آخرها: مسحهما بالتراب. وورد 
ذکر الأيدي مطلقة اول ومقيدة في آخرها بتحديدها إلى المرفقين. 
ففي هذه الحال: جمهور الأصوليين لا يحملون المطلق على المقيد إلا 
بدليل لعدم التعارض ویعمل حینغذ بکلیهما کل في موضعه» وما 
حسب الإطلاق أو التقييد. 
بع مر ا ا ل عار ی حا اال ر 
التعارض بحمل المطلق على المقيد. 
,ومثالر ذلك أيضا: قوله تعالى في كفارة الظهار: وان بظهرون من 


î e:‏ ژور ر ر 


ك توعظون 


AE‏ تو ےکی کے 2 2 مرو 

. ۸٩ آية‎ E سورة‎ )١( 

(۲) ذكر الاتفاق القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والكيا الهراس والآمدي وغيرهم» انظر: 
إرشاد الفحول ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ٦‏ . 

. ٦ سورة المائدة آية‎ )٤( 
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s2n ay فن‎ E 


فمن آر مستطع قإطعام سين كينا چ“ فالسبب متحد وهو الظهارء 

مختلف. فقد ورد الإطعام مطلقا عن كونه قبل التماس» وورد تحرير 

الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين مقيدا بكونه قبل التماس. فعلى رأي الجمهور لا 
تعارض بينهما فلا يحمل المطلق على المقيدء ويعمل بكل منهما في موضعه. 

القسم الرابع: أن يكون حكم الطلق والمقيد متحدا والسبب فيهما 


زرم ت 2 


مختلف؛ وذلك کقوله تعالى في كفارة الظهار : قحرب رقبةمن قبل أن 


یماسا وقول تعالی في كفارة القتل الخطاً: } ومن فإ مۇمنا حطعا 

فتحررر رقبة مۇمنة 4 فإن السبب في الأيتين مختلف»› فهو في الأول في 
‌ 

كفارة الظهان وف الثاني في كفارة القتل. لکن الحكم متحد فيهما وهو عتق 


رقبة» ووردت الرقبة مطلقة في الظهار ومقيدة في القتل الخطاً. 
وقد اخحتلف الأصوليون في حكم هذه الصورة وهي محل النزاع على 


ثلاثة مذاهب: 
الأول: ذهب الشافعي إلى القول بعحقق التعارض بين المطلق والمقيد 
لاتحاد الحكم بینهما وحینعذ يحمل المطلق على المقيد» فيشترط في الرقبة في 
كفارة الظهار أن تکون مۇمنة كما هي مقيدة به في كفارة القتل 
وعند الحنابلة روايتان كما قال القاضى أبو يعلى7. 


. ٤ سورة الجحادلة آية ۳ء‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة آية ٣‏ . 

(۳) سورة النساء آية ۹۲ . 

)٤(‏ قال الشوكاني: وحكى هذا المذهب القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية ٥‏ وکذا في 
المسودة ٤٥‏ حکاه عن أي نصر المالكي کما سيأتي بعد قلیل في الهامش. والصواب أن 
مذهب المالكية كمذهب الشافعي الآتي في الذهب الفالث. 

)٥(‏ جاء في المسودة 1£ عن هذه المسألة قوله «ذكر القاضي فيه روايتين: إحداهما: يحمل عليه من 
طریق اللغةء وبهذا قالت المالكية وبعض الشافعية» والثانية: لا يحمل عليه» وبهذا قالت الحنفية 
وأكثر الشافعية» وهو أصح عندي واختارها بو الخطاب والجويني والحلواني» وحكي ابن نصر 
امالكي في الملخص: أن الثاني قول أصحابهم. ثم قال: فأما حمله عليه قياسا بعلة فجائز عندنا 
وعند اة والشافعية. وينظر التمهيد للحنبلي ۱۸١/۲‏ وفيه فروع وتحرير جيد لرأي الحنابلة. 


3 


ا 
سا و ٣‏ 
E‏ 


فلا يحمل المطلق على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس فلا يقيد به ما دام 
الموضوع بينهما مختلفاء وإن کان الحكم متحدا. 


وحجة المذهب الأول: أن النظر نما ينبغي أن یکون للحكم. فإذا اتحد 
الحكم بين المطلق والمقيدء فقد تساويا فدفعاً للتعارض ينبغي أن 
يحمل المطلق على المقيد. 


وحجة المذهب الثاني: أن حمل المطلق على المقيد فيه رفع الحكم 
المطلق» وذلك نسخ له والنسخ ل يثبت بالقياس»› کما لا یثبت بغیره» لانه 
محتمل لأن يكون المطلق مرادا به الإطلاق؛ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وأيضا: فإن احتلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الإطلاق والتقييدء 
فيكون الإطلاق مقصودا في موضعه» والتقييد مفُصوداً في موضعه» ففي كفارة 
القتل الخطاً قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظاً على القاتل» وفي الظهار تخفيفا 
على المظاهر» وحرصا على بقاء النكاح. 


لغالث: إن و ہیں لطلق والمقيد ( حمل لمطلق على لمقيد 
ال2 | 
.۰ س 


وهذا مذهب الشافعي واختاره البيضاوي. وهو مذهب الالكية كما 
حرره ابن الحاجب وشارحه العضد. قال العضد: «نقل عن الشافعى أنه يحمل 
المطلق على المقيد. فقال أكثر الشافعية مراده أنه يحمل عليه بجامع إذا كانء 
وهذا هو الختارء وقد روی شذوذ من الشافعية عن الشافعي انه يحمل الملطلق 

على المقيد من غير جامع)(". 

)١(‏ إرشاد الفحول ٠٠١‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير ۳۲۹/۲ والمسودة ٠٤٤‏ والوجيز في أصول 
الفقه د.عبد الكربم زيدان ۲۳۸ والتبصرة ۲٠٠١‏ والإحكام للآمدي ٤/٣‏ والمحصول ۲٠٤/۱‏ 
N‏ والمستصفي ۲ وتيسير التحرير ۳٠/۲‏ وفيه تحرير لرأي الحنفية وردود وجيهة على 
ري الشافعية ومن 

(۲) حاشية العضد على مختصر النتهى ۲ |۱ وینظر الشيرازي في تحرير مذهب الشافعية 
التبصرة ۲٠١‏ وكذا حرره ابن السبكي مع التصريح بأنه مذهب الشافعي فقال «قال الشافعي 
يحمل عليه قیاساء فلا بد من جامع بينهما» جمع الجوامع ۸1/۲ . 


۹Y۷ 
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رابعاً: حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ: 

احتلف الأصوليون فى ذلك فقالت الشافعية: إن حمل المطلق على المقيد 
يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء سواء علم تاريخ المتقدم والتأحرء أو 
كانا متقارنين» أو لم يعلم التاريخ فلم تعلم المقارنة ولا تقدم أحدهما وتأحر الآخر. 

وقالت الحنفية: إن كانا متقارنين فحمل المطلق على المقيد يكون بيانا 
لكون المطلق أريد به ابتداء المقيدء وإن علم تقدم المطلق وتأحر المقيد كان ذلك 
نسخا للمطلقء ولا يكون بيانا لأن البيان لا يجوز تأخيره. وإن علم تقدم 
لمقيد وتأخر المطلق كان المطلق ناسخا للمقيد. وان لم يعلم التاريخ فذلك من 
قبيل البيان لا من قبيل النسخ» لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال(. 


(۱) الإسنوي بشرح الشیخ زهیر ۳۲۸/۲ . 


“A 
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أولا: تعریفه: 


الأمر: هو القول الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء'“. أو هو طلب الفعل 
جا 


صيغة الأمر: 
إن القول الطالب الدال على الأمر وضعت له العرب صيغا تدل عليه» وهي 
صيغة ا ما وصيغة واف ( المي الغالبة في 


E 


وقد الاسر بضيغة ر 0 المقترن بلام الأمر كقوله تعالى: 


)١(‏ ومعنى الاستعلاء: اعتبار الآمر نفسه في مرتبة أعلى من مرتبة من يخاطبه وإن لم يكن ذلك 
حاصلا باعتبار الواقع» وهذا هو الفرق بين الاستعلاء وبين العلوء فإن العلو معناه: أن الآمر في 
رتبة على من رتبة المأمور باعتبار الواقع ونفس الأمر. ومنه يتبين أن العلو هيغة ترجع إلى الشخص 
نفسه» أما الاستعلاء فإنه هيغة ترجع إلى الكلام والنطق به. 
ينظر: الإسنوي بشرح الشيخ زهير ۱١۸/۲‏ وجمع | موامع >٦۳/١‏ ونهاية السول للإسنوي ۲/ 
وقد رد الغزالي شرط الاستعلاء وعرف الأمر بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل الأمور 
به. المستصفى ٤١١/١‏ . 

(۲) سورة الإسراء آية ۷۸ . 

(۳) سورة البقرة آية ٤۳‏ . 
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} نشد مک ار فة وقوله تعالی: لينف دوسعة من 
a‏ 


قد يرد الأمر في صيغة المصدر النائب عن فعل الأمرء کقوله تعالی: 


سے م ور ٤ E?‏ 
فرهلن مقبوضة “g‏ وقوله تعالی: فضرب الراب 0 فالمعنى هنا: 
فرهان أي ارهنواء» وضرب أي اضربوا. 
وقد يرد الأمر في صيغة الجملة الخبرية المجازية TE‏ 


2 مص ر 2ے 2وو‎ Ee 


لا الخبر کقوله تعالی: ل والولات رضعن اولدهن حولین ڪاملين 1 


اراد ان بم الرضاعةً4 فامرادمن هذا ا هو آمر الوالدات بارضاع اولادهن 
١‏ الإخبار عن إرضاعهن»› لان ذلك معلوم بداهة» والمعنى: لضع أولادهن. 


ثانيا: دلالة صيغة الأمر: 


- فيما تستعمل فيه صيغة الأمر: 
صيغة الأمر «افعل» ورد استعمالها في معان كثيرة» ذكر منها الإمام 
البيضاوي ستة عشر معنى: 


|١‏ . الوجوب وهو طلب الفعل طلبا جازما مثل قوله تعالى:«أء قم الصاَوة 
لدلوك آلشمس). 2 


۲ الندب: ,وهو طلب إلفعل طلبا غبر جازم مثل قوله تعالى في شأن الأرقاء: 


o/s o‏ ره . م وکر 
گر م انی ی خی راي" ٠ e ٤‏ الندب التأديب مثل 
قوله : «إذا لسم الله وكل بيمينك» وکل ما يليك ^ 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠۸١‏ . 
(۲) سورة الطلاق آية ۷. 
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۳ . 
)٤(‏ سورة محمد آية ٤‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة آية ۲۳۳ . 
(1) سورة الإسراء آية ۷۸ . 


(۷) سورة النور آية ٠۳‏ . 
(۸) البخاري كتاب الاطعمة رقم ۲ ومسلم كتاب الاشربة رقم ۱۰۷ و ٠١۹‏ . 


¥۰ 
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والفرق بين التأديب والندب: أن الندب عام يتعلق بمحاسن الأخحلاق 


- الإرشاد: وهو طلب أمر يتعلق بمصلحة دنيوية مث قوله تعالی في شأن 


5 2 2 2 م ا 2 0 8 2 
الدين: ذا تداینتم دين إل اجل مسمی فا کتبوه وقوله تعالی: 
E a‏ ٌ‌ ا )¥( :4 کد 
ف وآستشيدوأ شريدينِ من رجالكر ٠‏ فإن الغرض من كتابة الدين 
والشهادة عليه دنيوي» وهو حفظه وعدم إنکار والفرق بين الندب 

والإرشاد: أن مصلحة الندب أخروية والإرشاد المصلحة فيه دنيوية. 


سے س ورو 
الإباحة: وهي التخيير بين الفعل والترك مثل قوله تعالى: ف وإذا حللتم 
قاضطادوأه 
دو ۰ 
وروم ورو 
التهديد: وهو التخويف مشل قوله تعالى: # آعملوأ ماشئم وقوله 


J ص‎ 


تعلی فی شان اایس: راستفرزمن آستعفت رن عونك ودل 
في التهديد الانذار مثل قوله تعالى: قل تمتعوا قن مصیر کر إل 
آلناري“ والفرق بين الأمرين: أن التهديد هو الكلام الخيف» والإنذار هو 
ابلاغ ذلك الكلام الخيف. 

الامتنان: مثل قوله تعالى: فكوا م ارفك آل" والفرق بين الإباحة 
والامتنان مع إن كلا منهما فيه تخيير بين الفعل والترك: أن الامتنان إذن 
بالفعل مصحوبا با يدل على الاحتياج إليه» أو بعدم القدرة عليه» بخلاف 
الإباحة فإنها إذن مجرد عن ذلك. 


۷ ۔ الإکرام مثل قوله تعالی: ل آدخلوها بسکلم ۶امنین 04 . 


(1) 
(") 
() 
(٤( 
(°) 
(CD 
() 
(M 


سورة البقرة آية ۲۸۲ 
سورة البقرة آية ۲۸۲ . 
سورة المائدة آية ۲ . 
سورة فصلت آية ٠٠‏ . 
سورةالإأسراءآية FE‏ 
سورة ابراهيم آية ٠١‏ . 
سورة النحل آية ٠١١‏ . 
سورة الحجر آية ٤٦‏ . 


VI 
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- ۳ 


- ۱٦ 


ر تعالى: ونوا قردة ة خلسوین ٥‏ والفرق بين التكوين والتسخير: 
أن فيه الاقال من العدم إلى الوجود» وليس فيه انتقال من 
ّ مثل قوله تعالى ا سورة من تله“ وهو إنما يكون فيما 
ل١‏ قدرة للعبد عليه. 

لژو 22 E‏ 2ور 3 
الإهانة: كقوله تعالى: E:‏ ك أت انعر الم 
جوب بين الشيغين: كقوله تعالى: فاصپروا او لاتصبروا سوا 
0 لیک .© 
الدعاء: وهو طلب الشيء من الأدنى للأعلى» كقول العبد لربه: اللهم اغفر 
0 
التمني: وهوطلب الأمر المتعذر أو المتعسر» كقول امرئ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وإنما جعل هذا تمنيا لأن ليل المحب طويلء فصار كأنه مستحيل الانجلاء. 
الاحتقار: وهو المبالاة مثل قوله تعالی حكاية عن موسی للسحرة: 
الوا مااع نون (e‏ والفرق بین الاحتقار والإهانة: أن الإهانة فيها 
إنكار بالقول أو بالفعل أو بترك كل منهما والاحتقار ليس فيه شيء من 
ذلك. 
التکوین: مثل قوله تعالى: یرنه“ وقد تقدم الفرق بينه وبين 
الخ 
اللخبر: مشل قوله ه: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت شفت». أي صنعت ما 
شعت. ويصح أن يكون الأمر باقيا على معناه» ويكون المعنى إذا لم تستح 


. ٠٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲۳ . 

(۳) سورة الدخان آية ٤۹‏ . 

. ٠١ سورة الطور آية‎ )٤( 

. ۸۰ سورة يونس آية‎ )٥( 

. سورة يس آيةٍ ۲ وسورة النحل آية‎ (DD 

(۷) فتح الباري الأنبیاء ٤ه‏ وکتاب الأدب ۷۸ومسند أحمد ٠۲۱/٤‏ و ٠١١‏ . 


V۲ 
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من شيء لکونه جائزا فاصنعه» لأن الحرام من شأنه أن يُستحيا منه فلا 

بع رو وص 
,وقد يستعمل الخبر في الأمر مثل قوله تعالی: }3 ولوت ت ررضعن 
اولدهن حولون ڪاملَرنٍ 4" فإن المقصود د بهذا ار مر الزالدات بإرضاع 
أولادهن لا الإخبار عن إرضاعهن؛ لان ذلك معلوم بالبداهةء والمعنى: ليرضعن 
اولادهنء» والعلاقة بين الخبر والأمر أن کلا منهما فيه وجود للفعل. 

يستعمل ا النهي 2 عليه 8 دلا ن ار 
فاقتضی ذلك أن ر۵ نافية» ا ا ولا لكانت الحاء مجزومة؛ وعند 


تخفيفها لالتقاء الساكنين تحرك بالكسر“. 
ب - ما تفيده صيغة الأمر حقيقة: 

اتفق الأصرارن على ان صيغة «افعل» تستعمل في المعاني السابقة كلها. 
كما اتفقوا على أن صيغة الأمر ليست حقيقة في كل المعاني السابقة. 

لکنهم اختلفوا فیما تفیده aT‏ 
اسععالها في غیره لی سیل اجاز فلا ينصرف المعنى | ليه إلا بوجود قرينة 
دد المراد منه. وذلك على أقوال همها الاتي: 

الأول: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب واستعماله في غیره مجاز» 
وهو قول جمهور الأصوليين. 

الثاني: أن صيغة الأمر حقيقة في الندب مجاز فيما عداه. 

الغالث: أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة مجاز فيما عداه. 

الرابع : أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب» فاستعمال اللفظ 
فيهما حقيقة وفيما عداهما مجاز. 


. ٣٣ سورة ة البقرة آية‎ )١( 

»( رجه ابن ماجة» كتاب النكاح رقم ٥۷‏ بلفظ «لا تزوج . 

(۳) الأسنوي بشرح الشیخ زهیر ۱۲۹/۲ وما بعدها ا e\۷/‏ وتيسير التحرير 4/۲ 
وجمع الجوامع ٠1۹/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد للإمام عبد القادر بن أحمد المعروف 
بابن بدران ٠١١‏ - إدارة الطباعة النيرية - بمصر. HF,‏ 


v۳ 
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الخامس: أن صيغة الأمر مشترك لفظي ب بين الوجوب والندب والإباحة» 
فاستعماله فما عداها مجاز. 


وقد استدل أصحاب کل رأي ا ذهبوا إليهء وأدلتهم في جملتها مردود 
عليها وقابلة للنقض» وأقوى منها أدلة الجمهور أصحاب المذهب الأول. 


فقد استدل الجمهور بأدلة منها: 
رص ص E‏ 


أولاً: ذم ابليس على تركه السجود الأمور به في قوله تعالى: فإمامنعك ألا 
ا ر إامر ل ك € 


قد ذم الله تبارك وتعالی إبليس على ت رکه السجود المأمور به في قوله 
تعالی ادوا د4 ووجه الذم أن قوله ما منعك) استفهام إنكاري 
قصد به الذم والتوبيخ» فذم إبليس هھنا دلیل على أن السجود کان واجبا 
عليه» وإلا لما استحق الذم. وإذا كان السجود واجبا والذي فاد الوجوب هو 
ES‏ الأمر کانت الصيغة ا د رر ا اا عديدة في 
گن فهذا - 2 به اذم على ترکهم امروا به من ن الصلاة 
والذم لا يكون إلا على ترك واجب فتكون الصيغة للوجوب. 

ثانياً: أن تارك المأمور به مخالف للأمرء والخالف للأمر على وشك 
العذاب» فتارك الأمور به على وشك العذاب» فكان المأمور به واجباً لأنه لا 
عقاب على ترك غير الواجب. 

ثالثا: أن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن 
الصارفة لها عن الوجوب. 
)١(‏ مسلم الثبوت ۳۷۳/١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ وحاشية العضد على مختصر المنتهى ٩۱/۲‏ وتيسير 

التحرير 4۹/۲ ونهاية السول ٠٠٠/۲‏ وجمع الجوامع ٤۷٤/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام 


أحمد ٠١۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية ٠١‏ . 
)٣(‏ سورة الأعراف آية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة المرسلات آية ٤۹ »٤۸‏ . 


V٤ 


ا 
سا و ٣‏ 
j‏ 


وقد فهم الصحابة والتابعون ذلك من نصوص القرآن والسنة المطهرة. 


رابعا: اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه 
فإنه يطلبه بصيغة الأمر. فهذا يشير إلى أن اللفظ وضع للدلالة على 
الوجوب'. 


ثالقاً: الأمر بعد الحظر: 
القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في الأمر إذا جاء عقيب الحظر والنهي. 
فذهب الالكية والحنابلة وهو ظاهر قول الشافعي: إلى أنه يدل على 


ولو2 


2 .7 رر م e‏ 
الإباحة"» كقوله تعالى: و إذا حالم فَاصطادواً 4" فالأمر بالاصطياد إا 


2 ص ° < رور ه 2 
فإذاقضيت آلصلوة فاندشروأ فى لارض وابتغوأمنفضل | آله 4 فالبيع 
والشراء مباح بالاتفاق بعد التحرم والحظر وقت النداء للجمعة وليس واجبا 
بحال. وقوله ّل ركنت قد نهيتكم عن ادخار لوم الأضاحي فوق ثلاث 
فکلوا وادخروا»“ فإنه أمر ورد بعد نهي وهو للإباحة بالاتفاق. 

وذهب الحنفية ومن معهم: إلى ان الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب إفادة 
مساوية له بلفظ الأمر اجرد قبل الحظر. 
واستدل هؤلاء لمذهبهم: بأن صيغة الاأمر تفيد الوجوب ۔ على ما ترجح 


)١(‏ نهاية السول ٠٠٤/۲‏ وشرح الإسنوي للشيخ زهير ٠١۲/۲‏ وما بعدها والمسؤدة ٠‏ وإرشاد 
الفحول ٩۰‏ وكشف الأسرار ٠١٦/١‏ وما بعدها والإحكام للآمدي ۲۰۸/۲ وما بعدها 
والوجيز في أصول الفقه ۲٠٤١‏ والتبصرة ٠۸‏ . 
وراجع مناقشة أدلة الجمهور والردود وأدلة المذاهب الأخرى في إرشاد الفحول ٩٤‏ وما بعدها 
وشرح الإسنوي للشيخ زهير ٠۳۲/۲‏ وما بعدها والمستصفى ٤۲٦/١‏ وجمع الجوامع ٤۷۷/١‏ 
والمدخحل إلى مذهب الإمام أحمد ٠١١‏ . 

(۲) مسلم الثبوت ۳۷۹/۱ . 

(۳) سورة المائدة آية ۲ . 

. ٠١ سورة الجمعة آية‎ )٤( 

(ه) البخاري ۲۳٤/۷‏ وابن ماجه ۱۱۲۷/۲ وأحمد ٠٤٥/۱‏ وغيرهم. 


Vo 


| ]| 9 3 ا 
ا 2 
ا زرد لمولوہ 


سابقا ‏ فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فقد استعملت في مقتضاها لغة 
وورودوها بعد الحظر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادتها الوجوب» لأن 
الصيغة قد طلبت الفعل وطلب اه هون د ي کان مقررا 
فيه ولا شك انر فع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق ف في الوجوب» لان 
كلا منهما يحقق المنافاة للقحرم. 

وحيث کان الانتقال من التحرم الا ا کان الانتقال من 
التحرم آل الور مرل كداك ,تكن الها مقو ل جر عه 
با لقتضى السالم عن المعارض 

وذهب بعض الحنابلة وهو اخحتيار الكمال بن الهمام من الحنفية: إلى أن 
الأمر بعد الحظر برفع الحظر ويعيد حال الفعل الأمور به إلى ما كان عليه قبل 
الحظر» فإن کان مباحا کان مباحاء وإن کان واجبا أو مستحبا كان كذلك. 


رابعاً: دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار: 

الأمر إما أن یکون مطلقا أو مقيداء فإن كان مقيدا: فإما أن يقيد بالمرة و 
بالتکرار أو بالشرط أو بالصفة» فإن قيد بالمرة أو بالتکرار کقولنا: عط زیدا مره ة أو 
ثلاث مرات فلا حلاف بين الأصوليين فى أنه يفيد ما قيد به: امرةأو المرات. وان 
کان مقیدا بشرط کقوله تعالی: لون کن جا قاروا اوقا ب 
كقوله تعالى: ‏ ألزانية والرانی فاجلدوا کل وا حد منهما ماه جلدة چ 
فاختلف فيه الأصوليون على أقوالً ثلاثة٣‏ قول بأنه يفيد القکرار. ا 
التكرار مطلقا. وقول بأنه يفيد التكرار من جهة القياس لا من جهة اللفظ. 

ما إن ك 
على خحمسة : أقوال: 

الأول: أن الأمر المطلق لا يدل على المرة ولا على العكرارء وإنما يدل 
)١(‏ سورة المائدة آية ٦‏ . 
(۲) سورة النور آية ۲ . 


۷٦ 
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على طلب الاهية» والماهية كما تتحقق في المرة الواحدة تتحقق كذلك في 
غيرهاء إلا أن المرة الواحدة هي أقل ما تتحقق به الماهية» وليست المرة ما وضع 

الثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر بشرط أن يكون 
الإتيان بالأمور به في هذا الزمان ممكنا. وهذا قول أكشر الحنابلة وبعض 
الشافعية(“ 

الغالث: أنه يدل على المرة ولا يدل على التكرارء وعزي هذا إلى أكثر 
الشافعية» وقيل هو مقتضى کلام الشافعي» وقال به جماعة من متقدمي 
الحنفية. 

الرابع: أنه مشترك لفظي بين المرة والتكرار» فلا يفهم واحد بخصوصه 
إلا بقرينة تعينه» فإن لم توجد قرينة لم يعمل به في واحد منهما بل يتوقف في 
فهم المراد منه حتى تقوم القرينة. 

الخامس: الوقف وعدم الجزم برأي معين للجهل بمدلول الأمر. 
الأدلة: 

ونقتصر على ذكر أدلة أقوى المذاهب وهو المذهب الأول والثانى. 

استدل الجمهور على أن مطلق الأمر يدل على طلب الماهية بأدلة أهمها: 

ان لامر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا كقوله تعالى: إراقيموا 
الصلوةَ وء ٤او‏ آلز کو )“ وعرفاً مثل قولنا: «أحسن إلى الناس». وليس معنى 
هذا أن يژؤدي الطلوب مرة وأاحدة» ولو اداه مرة وأاحدة لاستحق الذم. کما 
ورد استعماله في المرة شرعا كقوله عله: «أيها الناس إن الله كتب عليكم 


٤۸۰/۱ وتيسير التحرير ۲ وکشف الاأُسرار ۱ وجمع الجوامع‎ ۲۷٤/۲ نهاية السول‎ )١( 
وإرشاد‎ ۲۲٠/۲ والإحكام للآمدي‎ ٠١ والمسودة‎ ٠١١ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد‎ 
ونسبه الشوكاني‎ ۸٠/١ الفحول ۹۷ وما بعدها وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 
لابن اسحاق الشيرازي وهو خحطاً فإن رأي الشيرازي أنه لا يدل على المرة ولا على القكرار.‎ 
۸۷/۱ وقطع في مسلم الثبوت انه الصحيح عند الحنفية‎ ٤١ ينظر: التبصرة وهامشه‎ 


(۲) سورة البقرة آية ٤۳‏ . 


VY 
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الحج فحجواي“ أي مرة واحدة فريضة الحج. وعرفا كقولنا: «ادخحل الدار» أو 
«اشتر اللحم» ولا يعقل أن يراد التكرار. 

والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيطل أن یکونٍ اللفظ حقيقة في واحد 
منهما مجازا في الآحرء لأن المجاز حلاف الأصل. فالأمر لا دلالة فيه على المرة 
ولا على التكرار «بل على طلب الاهية من حيث هي هي» لا انه لا يکن 
إدخحال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من 


ضروریات الإتيان با امور به» . 


واستدل أصحاب الراً أي الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يفيد التكرار بأدلة 
أهمها: أنه لا منع آهل الردة الزكاة على عهد ا بكر الصديق رضي الله عنه 
حاربهم» واستند في تکرار الزكاة عليهم إلى و عاي راتوا الزكاةي» وکان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم يخالفوه فكان إجماعا أفاد أن الأمر يفيد التكرار. 
خامساً: دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراحي 

أما إذا كان الأمر مطلقا عن التقييد بزمن أو بوقت فخده الا 
بالكفارات وقضاء ما فات من الصوم فقد فيه الأصوليون: هل يدل 
الأمر فيه على فعل الأمور به فورا أو على التراحي؟ 

فالقائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار: اتفقوا على أنه يفيد الفورء لأن 
التكرار يقتضى استيعاب الزمن بالفعل» والاستيعاب يلزمه الإتيان بالفعل في 
أول زمان الإمكان وهو ما يقصد من الفور. 

وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار: فهؤلاء اختلفوا في إفادته 
للفور أو للتراحي وانقسموا إلى أربعة أهمها: 

الأول: أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراحى» ونما يفيد طلب 
الفعل. وهذا هو قول جمهور الحنفية والشافعية والمالكية. 
)١(‏ مسند أحمد ٤۳۲/١‏ والنسائي. كتاب المناسك ١‏ . 
(۲) نهاية السول ۲۷٠١/۲‏ وشرح الإسنوي للشيخ زهير ٠١١/۲‏ وینظر تفصيل الأدلة في مسلم 

الثبوت ۳۸٠/١‏ وما بعدها والمسؤدة ٠١‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى ۸۲/۲ وإرشاد 


الفحول ۹٩٩‏ رشرح الإإسنوي للشيخ زهیر \or/Y‏ وقد ذکر فيه ثلاثة أدلة للبيضاوي منها ما 
ذکرناه. وقد أُجری الإسنوي مناقشات جيدة لأدلة المخالفين. 


۷۸ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


ا به في زمن ا أا افر بحيث إذا أ عنه آئما۔ ا 
قول من الحنفية والحنابلة. وقال e‏ وغیره: عزي المالكية(. 


بقة في اعتبار الرة أو ا 


ورجح ههنا أيضا قول, الجمهور فأدلة الخالفين لم تسلم من الرد. . ومبنی 
الترجيح لقول الجمهور: أن الأ إذا كان مطلقا لا يسوغ حمله على الفور أو 
ااي بخصوصه؛ لأن في ذلك حمله على جزء من أجزاء زمن أدائه دون قرينة 
أو دليل يحدد هذا الزمن؛ إذ اللفظ مجرد عن التحديدء فحمله والحال هذه فيه 


نوع تحكم. ونما يكن أن يحمل على الفور أو التراخي بالقرائن لا بمجرد اللفظ 
فيخرج عن محل النزاع. 

وأيضا: أنه لو كان للفور كان الواجب موقتا بأول الأوقات بعد تعلق 
المي وفي غيره يوجب كونه قضاء ويكون أداء الزكاة في السنة الثانية قضاء 
وهو خلاف الإجماع“. 


)١(‏ وينظر نسبه للمالكية وتحرير بقية الأقوال في إرشاد الفحول ٠٠١‏ والمسودة ۲٤‏ وتيسير التحرير 
۲ ومسلم الثبوت ۳۸۷/۱ والابهاج ۲ وأصول ا ۱ وما بعدها والإحکام 
للآمدي 1۸/۲ و ۲/ ۳۰ وحاشية ابناني على جمع الجوامع ۸1۱/۱ وحاشية العطار على جع 
الجوامع 4A/1‏ وحاشية النفحات على شرح الورقات oA‏ وفتح الغفار 1/۱ والإحكام لابن 
حزم ۲۹٤/۱‏ . وکشف الأسرار للبزدوي ۲٠٤/۱‏ . 
والتحقيق لمذهب الالكية: : أنهم مختلفون في ذلك فمذهب مالك الذي تدل عليه الفروع انه 
للفورء ونقله عنه القرافي في مختصر تنقيح الفصول ٤‏ وبه قال بعض المالكية. والذي وقفت 
عليه أن محققي اذهب من الأصوليين رايهم مع الجمهور وهو ما ذهب اليه ابن الgحاجب‏ 
والعضد وغیرهما. قال العضد في شرحه «أنه یدل على الفور ولا على التراحي» بل على 
مطلق الفعل» وأيهما حصل کان مجزئاء وهذا هو الصحيح» شرح العضد على مختصر المنتهى 
لابن جي 4Y‏ 
السول 1۸1/۲ ا وما بعدها وشرح 0 ا ۸4/1 

(۳) مسلم الثبوت ۳۸۸/۱ . 


۷۹ 
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وترجيح رأي الجمهور لا يعني عدم أفضلية الفور في جانب الامتثال 
خحصوصا فیما یکون التأحير زا فيه يفوت مصلحة» أو يجعل صاحبه 
على حطر الوقوع_ في الإثم فيما إذا تمن ۽ من الأداء فار ل لعذر. وای 
ل اتقو الحيرت إت هھ مجعکر بمیعا فبنیع ّا ن فيه 
لفون کر 05 وقال ل: «الوقت آلأول من الصا ران الل رالرقت 
ا عفو الله»٠‏ “ وفي هذا نوع تقريب في الجملة بين القول بالفور والقول 
بالتراحي. فالأول مقتضى طلب الامتثال لأمر الشارع» والثاني مقتضى إطلاق 
اللفظ فى اللغة. 


سادسا: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده: 
احتلف الأصوليون في الأمر بالشيء المعين هل يكون ذلك الأمر نهيا عن 
الشيء المعين المضاد له سواء أكان الضد واحداء كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نیا 
عن الكفرء وإذا أمره بال حركة فإنه يكون نهيا عن السكون» ام كان الضد متعدداً 
كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك؟ 


محل النزاع: 

وليس محل النزاع في لفظ الأمر والنهي بأن يقال للفظ الأمر نهي» وللفظ 
النهي أمر للقطع بأن الأمر موضوع بصيغة افعل» والنهي موضوع بصيغة لا تفعل» 
الأمر عين طلب ترك ضده الذي هو النهي؟ وطلب الترك الذي هو النهي عين طلب 
فعل ضده الذي هو الأمر؟ 


فائدة الخلاف وثمرته: 
ثمرة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده استحقاق العقاب بترك 


. ٤۸ سورة المائدة آية‎ )١( 
۰.-٩ نحفة الأحوذيء کاب الصلاة ١/١٠ه رقم‎ )۲( 
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الأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس نهياً عن ضدهء أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهي 
عن فعل الضدى أنه حالف ا وفيا وعصی بهماء وھکذا في النهي. 
الذاهب: 

ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية إلى ان الشيءِ المعين إذا مر 
به» کان ذلك الأمر به ا عن الشيءِ المعين المضاد له سواء کان الضد واحداً أو 
ددا ۔ کما سبق التمثيل - 

وذهب آخرون منهم الإمام الجويني والغزالي وابن الحاجب: إلى انه لیس 
نهیاً عن الضد ولا يقتضيه عقلا. 

وقيل في ذلك أقوال أخرى. 

واستدل الجمهور على مذهبهم: بأنه لو لم يكن الأمر بالشيء نهياً عن 
ضده لكان إما مثله أو ضده أو خلافه» واللازم باطل بأقسامه كلها. 

وقالوا أيضاً: بأن فعل السكون عين ترك الح ركة» وطلب فعل السكون 

ف فالفود: بن ايء لیس تا عن ضدّه ولا نقیضه؛ 
الترجيح: 

يرجح من ذلك قول الجمهور لقوة دليلهم» ولانه يمكن أن يعترض على 
دليل الخالفين بأن الذي لا يخطر بالبال من الأضداد إنما هو الأضداد الجزئيةء 
وليست مرادة للقائل بأن بالشيء نهي عن هذه والنهي عن الشيء أمر بضده. 

بل اراد الضد العام» وهو ما لا يجامع المأمور به» وتعقله لازم للأمر والنهي إذ 
طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه لانتفاء طلب الحاصل المعلوم حصوله. 
)١(‏ إرشاد الفحول ٠١١‏ وما بعدها والمسردة ۸١‏ وتيسير التحرير ۷٠/۲‏ وجمع الجوامع 4۹۰/۱ 


وشرح المضد على مختصر النتهى ۲ وفیه انتصر للقائلین بن الأمر بالشيءِ نهيا عن 
ضده واخحتاره العضد. 


۸١ 
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القسم الثالث: النهي 


أو تعریفه: 


ا المنع. يقال نهاه عن کذا أي منعه عنه» ومنه 
سمي العقل فة لان ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب وينعه 


والنهي في الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. 


ثانيا: صيخ النهي: 

طلب الكف الذي يعتبر مدلولاً للنهى هو صيغة «لا تفعل» و وهي الصيغة 
الموضوعة للنهى حقيقة. كقوله تعالى: ولا تقربواارق وقوله تعالی: 
تايا ارين منوا لا ا کلوا آلب بز“ وقوله عز وجل: ولا تنکحوا ما 
ر ص رش 2وت ۳ 
نکح ءابا ۇم من لاء ). 

ويستعمل للنهى صيغ أخری جار فن شل فى نفي الحل كقوله تعالی: 

عم رص ے 4ے رو مرج ى م ولل و (€ 

قن طلْمَها فلا حل لهر من بعد حت تنکح زوجا ( . والجملة الخبرية 
التي تفيد طلب الكف عن الفعل بواسطة القرينةء أو باللفظ الدال على النهيء 
)١(‏ سورة الإسراء آية: ٠۲‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية: ٠۳۰‏ . 
(۳) سورة النساء آية: ۲۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية: ۲٠١‏ . 
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له تا :} ESE‏ آلمتة f‏ کک انز وقوله تعا 
کو ى حرمت علیک لميتة و م وحم ز4 وقو لٰی: 


3 وان جع آله للكلفرين عل المؤمنين سید 4 فإن المراد من الآيتين 
طلب الكف عن ألفعل. 


ثالثاً: ما تستعمل فيه صيغ النهي: 

استعملت صيغة النهي «لا تفعل» في معانِ سبعة: هي التحريم: كقوله 
تعالی: ولا تفربرا ارق 4”. والكراهة: کقوله ول: «لا تصلوا فى مبارك 
الابل»“. والإرشاد: كقوله تعالى: لا لسعلا ع ناء إن تد َك 


رص 


سور )7 . والدعاء: کقوله تعالی :ربا لا تز غ فلوبنا بعد إذ هديتا. 


و > 


و تعالى: رلا مدن بك إل ما معنا بهت ازجا شم 
رس م م o2‏ ۵ 


ولبيان العاقبة: كقوله تعالى: ل ولا سين الله فلا عا يعمل آلظلمون 4 


2D 


ولليأس أو التأييس: كقوله تعالى: «إ 0 کا ألاتعتذروا ايوم 4 
رابعاً: ما تفیده الصيغة حقيقة: 
ا فيما تفيده الصيغة حقيقة حقيقة من تلك ا ل غ u‏ 
عن القرينة؛ إلى خحمسة ا 
الأول: أن الصيغة حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه. 
الثاني: أنها حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها. 
الثالث: أنها مشترك معنوي بين التحربم والكراهة فهي موضوعة للقدر 


. ۳ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الإسراء آية: ٠۲‏ . 

)6( البخاري کتاب الصلاة رقم 0۰ والترمذي کتاب الصلاة رقم 4 وابو داود کتاب الصلاة 


رقم ° . 
(ه) سورة المائدة آية: ٠١١‏ . 
(1) سورة آل عمران آية: ۸ . (۸) سورة ابراهيم آية: ٤۲‏ . 
(۷) سورة طه آية: )٩( . ۱۳۱١‏ سورة التحرم آية: ۷ . 
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المشترك بينهما وهو طلب الترك. 

الرابع: أنها مشترك لفظي بين التحربم والكراهة فهي موضوعة لكل منهما 
بوضع مستقل. ٍ 

الخامس: الوقف وعدم الجزم برآي معين 

والراجح من هذه الآراء: هو قول الجمهور لقوة دليلهم. ومبناه أن صيغة 
النهي إنما وضعت للدلالة على طلب الكف جزماًء ولا معنى للتحرم إلا هذا. 

ولم تسلم أدلة الأقوال الأخرى من الاعتراضات والمناقشات المضعفة 
لھا. 

وقد استدل الجمهور بأدلة أهمها: 

أولا: قوله تعالی في شأن الرسول عه: ا وما ۶اتلر آلرسول دوه ° 
ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمر المسلمين بالانتهاء عما نهى عنه 
الرسول اضارات الله وسلامه عليه. والأمر - كما تقدم . يفيد الوجوب» فكان 
الانتهاء عما نهى عنه واجباً. ومن خالف ا ترك الواجب فإنه آثم ومرتکب 
لمعصية ومحرم» ویکون فعل المنهي عنه حراماء فیکون النهي دالا على التحرم 
وهو المطلوب. قال الشافعي: «وما نهى عنه رسول الله َه فهو على التحريم 
حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحري»". 

ثانياً: أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين كانوا 
يستدلون على التحريم بصيغة النهي المجردة عن القرينة» وهم أعلم الناس بلغة 
العرب. فقد استدلوا على تحرم الزنا بقوله تعالى: ولا تقربوا ارق g‏ 
وعلى حرمة الربا بقوله تعالى: إلا تا کو اريزأ وعلى حرمة القتل بقوله 
تعالی: 3 ولا تعلو لتس آل حرم آله إلا باح 4 فتحريهم لهذه 
الأشياء i‏ الصيغة دیل عل أن الصيغة وضعت في لغة العرب حقيقة 
(۲) الرسالة ۲۱۷ فقرة °۹۱ و۳٤۳‏ وفقرة ۹۲۹ . 
(۳) سورة الإسراء آية: ۳۲ . 


. ٠۳۰ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 
. ٣۳ سورة الإسراء آية:‎ )٠( 
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للدلالة على التحري» فإذا استعملت في غيره كان ذلك من قبيل امجاز. 


خامساً: دلالة النهي على الفور والتكرار: 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن النهي يفيد الفور والتكرار» فيفيد ترك 
الفعل فور کما یفید تکرار الكف واستدامته في جمیع الأزمنة. 

وذهب بعض الأصوليين: إلى أن النهي لا يدل بصيغته على الفور 
والتكرار» وإنما يفيد ذلك بالقرائن الدالة» إما على الفور على التكرار". 

والراجح من ذلك: القول الأول في أن النهي يقتضي الفور والتكرارء 
وذلك بخلاف الأم لأن النهي يقتضي م ا بالفعل؛, وعدم الإتيان 
بالفعل لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في کل الأزمنةء وبذلك 
يكون الفعل مستغرفاً لجميع الأزمنة التي من جملتها الزمن الذي يلي النهي 
مباشرة» فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور فإذا ج النهي 
في غير التكرار» كقول الطبيب للمريض: لا تأكل السمك» ولا تشرب اللبن. 
كان ذلك مجازاًء لأن امرض يعتبر قرينة على أن الترك خاص به. 

وعلى ذلك إذا استعمل النهي في طلب الترك غير الفوري» أو مرة 
واحدة» فذلك يكون بواسطة القرائن. وقد خالف النهي الأمر في ذلك فان 
الأمر يفيد وجود قعل ووقوعه» وهذا يتحقق بالمرة الواحدة» وفي أي وقت» 


ولذا لم یکن مفیداً للتکرار". 


سادساً: النهي هل يقتضي الفساد: 
الفساد: مقابل للصحة. والصحة: تختلف باختلاف العبادات 
8 
والمعاملات» وصحة المعاملات جل الانتفاع بها» وترتب ثمرتهاء فیکون فساد 
المعاملات معناه: حل الانتفاع بها مع عدم ترتيب ثمرتها. وصحة العبادة: هي 
)١(‏ راجع تفصيل المذاهب وأدلتها ومناقشاتها في نهاية السول ۲۹٤/۲‏ وشرح العضد على مختصر 
المنتهى ٩٤/۲‏ والمسودة ۸۰ والإحكام للآمدي ۲۷٤/۲‏ وما بعدها وإرشاد الفحول ٠١۹‏ 
وجمع الجوامع ٤۹1/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد ٠٠٠١‏ . 


(۲) نهاية السول ۲۹٤/۲‏ . 


(۳) الإسنوي بشرح الشيخ زهير ۱۸١/۲‏ وأصول الفقه للد كتور حسين حامد ٤٥۷‏ . 
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موافقتها أمر الشارع وسقوط القضاء. وفساد العبادة: يكون على ضد ذلك. 

وقد اختلف الأصوليون في النهي هل يقتضي فساد النهي عنه في 
العبادات والمعاملات وحينعذ لا تترتب الآثار المقررة في حال الصحة. 

وخلاف الأصوليين ههنا يختلف تبعاً مورد النهي» كأن يرد النهي على 
اصل الفعل وحقيقته» او یرد على وصف يقارن الفعل وهو غير لازم للفعل او 
يرد على أوصاف الفعل اللازمة له. 

أولً: إذا كان النهي وارداً على الفعل ذاته أو جزئه سواء أكان حسياً 
كأن يرد النهي عن بيع الجنين في بطن أمه» أو عن الزنا أو الحم أم شرعياً 
كالنهي عن الصلاة بلا وضوي فإن النهي ههنا يقتضي فساد المنهي عنه 
وبطلانه. فلا يترتب عليه أي أثر» فهو في حكم المعدوم“. 

ثانياً: إذا كان النهي وارداً على وصف مقارن غير لازم للفعل: كالنهي 
عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فإن أكثر النهي ههنا الكراهة لا الفساد 
والبطلان» أي أن الآثار تترتب على الفعل مع الكراهة. 

وهذا عند جمهور الأصوليين والفقهاء. ونقل الآمدي مخالفة مذهب 
مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. فقالوا: بفساد الفعل لا 
فرق بين وروده على ذات الفعل أو على ما يقارنه". 

ثالقاً: إذا كان النهي وارداً على أوصاف الفعل اللازمة له؛ كالشرط وهو 
خارج عن حقيقة المشروط ومۇثر في وجوده في ذات الوقت»› کالنهي عن البيع 
(1) نهاية السول ۲۹٠١/۲‏ وتيسير التحرير 41/۲ وجمع الجوامع ٠٠٠/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام 

احمد ٠٠١‏ وشرح العضد على مختصر النتهی ٩٥/۲‏ والإسنوي بشرح الشیخ زهیر ٠۸۲/۲‏ 
والوجيز في أصول الفقه د. عبد الكربم زيدان ۲٠۲‏ وينظر اختيار الغزالي وأدلته في أن النهي لا 


يقتضي الفساد: المستصفى ٠٠/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ الإحکام‎ )۲( 

(۲) وهل الفساد مستفاد من اللغة أو من الشرع خلاف كبير بين الأصوليين ذهب الجمهور إلى أن 
اقتضاءه للفساد شرعا. انظر: إرشاد الفحول ٠٠١‏ والإحكام للآمدي ٠۷٥/۲‏ وانظر تفصيل 
ذلك في: إرشاد الفحول ١١١‏ وجمع الجوامع ٠٠٠/١‏ وأصول السرحسي ۸٠/١‏ وتيسير 
التحرير ۳۷۷/١‏ والتلويح ۲۲۲/۲ والمستصفى ۹/١‏ . وأصول الفقه للدكتور زكريا البري 
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بٹمن آجل ى جهالة في الأجلء أو البيع بشرط فاسد» أو کصوم يوم العيد. 

فذهب الجمهور إلى فساد الفعل وبطلانه. وذهب الحنفية إلى التفرقة بين 
الفساد فى العبادات والمعاملات. فقالوا: بفساد وبطلان الفعل إن كان في 
العبادات» وبالفساد دون البطلان في المعاملات. 

ويترتب على هذه التفرقة أن الفساد تترتب عليه بعض الآثار. أما 
البطلان فلا يترتب عليه أي أثر. 

وذهب الغزالي والرازي: إلى القول بأن النهي يقتضي الفساد في 
العبادات فقط. 

واستدل الجمهور لقولهم: بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً: بأن الصحابة 
والتابعين کانوا يقولون بفساد أنكحة وبیوع کیره جرد ورود النهي عنهاء 
وشاع ذلك دون إنكار منهم. 

واستدل أيضاً أبوٍ إسحاق الشيرازي لري وغیرهما: بقوله عليه 
السلام: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهر رد ¢ وروی: «من أدخل في 
دیننا ما لیس منه فهو رد). والنهي عنه لیس عليه أُمره فیجب ان يکون i‏ 
قال الشو اي وما کان ردا ي مردوداً کان باطلا ر ثم قال: وقد أجمع العلماء 
مع اخحتلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي أن امنهي عنه ليس من 
الشرع» وأنه باطل لا يصح» وهذا هو المراد بكون النهي مقتضياً للفساد» وصح 
عنه له قوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»"» فأفاد وجوب اجتناب النهي عنه» وذلك هو المطلوب)““. 

وحجة الحنفية في التفرقة بين العبادات والمعاملات: أن العبادات مقصود 
الشارع منها الامتثال» وذلك يإيقاع العبادة في ذاتها ووصفهاء وتخلف شيءِ 
)١(‏ فح الباري ۳۰۱/۰ وعون المعبود ۱۲/ ٠٠٠‏ وأحمد ۷۳/٦‏ و١۱۸‏ . 
»( ار ۱. 
)5( إرشاد الفحول ١١١‏ وجمع ا ۱ وشرح العضد على مختصہ ااأنتهی ۹1/۲ 


والمسودة AY‏ . 
وراجع أدلة الخالفين في هذه المراجع ذاتها. 


A^ 


ا 
سا و ٣‏ 
E‏ 


من ذلك يجعل العبادة باطلة» ولا فرق أن يعبر هنا بالبطلان أو الفساد. 

أما ا معاملات فمقصود الشارع منها تحقيق مصالح العبادء وذلك يحتاج 
إلى تحقق الأركان والشروط الجوهرية: في العاقدين» والمحل» وتحقق جميع 
الأركان والشروط يجعل الفعل كامل الصحةء ويرتب عليه آثارها كلها. وإذا 
تحققت بعض الشروط وفات بعضها فينبغي أن تترتب بعض الآثار ويوصف 
ذلك بالفساد(. 


() وفي المسألة مذاهب عديدة ذكر الإسنوي منها ستة» وكذا حرر المذاهب تحريرا دقيقا اين السبكي 
في جامعه ومن تدقیقاته: بیان أن مذهب الغزالي التفرقة بين الفساد في العبادات فيكون فسادا 
دون المعاملات. وقد وهم في رأي الغرالي هذا الآمدي في الإحكام وغیره حیث نسب له القول 
بالفساد مطلقا. وقد نص الغزالي على التفرقة في المستصفى ۲ وينظر تحرير المذاهب أيضا 
عند العضد في شرحه على مختصر المنتهى a‏ 
وانظر: نهاية السول ۲۹۷/۲ وجمع الجوامع 444/١‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ والتبصرة ٠‏ 
والإحکام ۲۷٠/۲‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير ۱۸١/۲‏ والمسودة ۸۲ والوجيز في أصول ال ا 
د. عبد الکربم زیدان ۲٣۳‏ . 
رار ل ت اللي اتب ا ا ى ي لت و ا 
السول ۲۹٦۱/۲‏ . 


۸۹ 


الملطلب التالث: المشترك 


الفرع الأول: تعريفه: 

المشترك في اللغة: هو ما كان لك ولغيرك فيه حصة»› يقال: طریق 

: شرك والمشترك من الشركة» 2 اشتراك المتعدد في شيءِ وأحد. 

والمشترك في الاصطلاح: لفظ وضع لکثیر بأوضاع متعددة. كلفظ 
العين» فإنه لفظ واحد لکنه وضع لکٹثير بأوضاع متعددة» فقد يراد منه: 
الباصرة» وال جارحة» وال جاسوس» والذهب» والسلعة» وعين الماء. 

وقد وقع المشترك في نصوص القرآن الكري ا الجواز كلفظ 
«الصلاة» في قوله تعالى: « إن الله وم ومدیکته, يصلو لان ا عل لني نان 
الصلاة مشتركة ب بين المغفرة اس رحمة ومغفرة» ومن 
غيره استغفار» وكلا المعنيين مراد في الأية إذ ال لجائر في حقه تعالى المغفرة دون 
الاستغفار > وفي اللائكة بالعكس. 

وكلفظ «القرء) فإنه وضع للحيض والطهرء بوضعین مختلفین. وكلفظ 
«اللمس» فإنه و للجماع وللمس بالید بوضع آخر. وکلفظ (عسعس») في 
قوله تعالی: « وآليْل إدا عسعس 7 فهو بمعنی قبل أو أدبر. 

ويظهر من هذا أن المشترك يختلف عن العام من جهة أن المشترك لفظ 
تعدد وضعه فهو موضوع لكل واحد مما يدل عليه بوضع مستقل. في حين ان 
(۲) سورة التكوير آية: ٠١‏ . 
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العام وضع لكل ما يدل عليه دفعة واحدة بوضع واحد. 

لکثیر محصور بوضحع واحد» في حين أن المشترك یدل على متعدد بأوضاع 
Oa‏ 

مختلفة) . 


الفرع الثاني: حکم استعمال المشترك في کل معانیه: 
اتفق الأصوليون على أن المشترك إذا لم يكن الجمع بين معانيه لا يصح 
أن يستعمل في هذه المعاني دفعة واحدة» وذلك لوجود التضاد والتنافي بينها. 
واحتلفوا فيما إذا أمكن الجمع بين المعاني التي وضع لها اللفظ المشترك 
كقولنا: عندي عين وأردنا بهذا اللفظ: الذهب» وعين الماء الجارية. فهل يصح 
أن يراد باللفظ الواح أكثر من معنى دفعة واحدة» ويكون المعنيان مرادين في 
ذات الوقت؟ 
وللأصوليين في صحة وجواز ذلك وعدمه» أقوال أهمها: 
الأول: يصح طلا اي سواء أكان اللفظ مفرداً ام غير مفرد بن کان 
مثنی او جمعا) وسواء اوقع في الإثبات ام في النفي. وهذا قول الشافعي 
والجمهور. 
حجهم غي ذللئ: الوفر عا لذ هر دایل اناز وذلك في قوله ټملی: 
3 إ4 وملتبكته, يصلون على آلنىي 4 فإن الصلاة - كما سبقت الإشارة 
> من | الله تعالٴ المغفرة ومن ا الاستغفار أي طلب المغفرة» فهو لفظ 
ك بين المعنيين» وقد استعمل فیهما دفعة واحدة. ٧ن‏ و أيضاً: قوله 
تاا 5 3 ٤سد‏ 22 s> o 2l C٤‏ 
ا ال ران الله جد له من فی سملت ومن فی الاأرض 
J>‏ ےا رر اوق 7 ےو ےر عر »2 ۳ 
والشمس والقمر والنجوم وآلمبال E O‏ و کثیر من آلناس 4 ( 
فقد سند الله تبارك وتعالی السجود للعقلاي وغير العقلاء من الجمادات 
والدواب» ولا شك ان معنی السجود يختلف» فهو عند العقلاء وضع الجبهة 
)١(‏ نهاية السول ١٠١/۲‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آية: ٠٦‏ . 
(۳) سورة الحج آية: ٠۸‏ . 


۹۲ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


على الأرض ولغيرهم الانقيادء وهذا استعمال للمشترك في معنيين مختلفين. 

الثاني: ي يصح استعمال المشترك في كل معانيه في النفي مطلقاً: ي سواء 
أكان اللفظ n‏ م غير مفرد» ولا يصح استعماله في الكل في الإثبات مطلقاً. 

وحجتهم: أن المشترك إذا وقع في النفي يكون عاماًء لأنه يكون نكرة 
في سياق النفي وهي تعم» ولکن إذا کان في الإثبات فلا يعم» لأن النكرة في 
سياق الإثبات لا تعم. 

ویکن أن يرد على هذا الرأي: بأن اللفظ إذا وقع في النفي يكون مراداً 
منه ما أريد به الإثبات فإن أريد به في الإثبات معنى واحد من معانیه کان 
مراداً في النفي هذا المعنى. وإن أريد به في الإثبات جميع معانيه کان 

في النفي هو الجميع» وجا أنكم لم تجوزوا في الإثبات إرادة جميع المعاني من 

المشتر فلا يصح أن یکون ق 
یکون عاماً في الجميع. 
الفرع الثالث: حكم المشترك إذا تجرد عن القريدة: 

المشترك | إما أن ترد معه قرينة تحدد وتعين بعض معانيه» فلا خلاف أنه يحمل 
على ما دلت عليه القرينة» وذلك كقوله تعالى في وصف الجنة: فیا عن 
جارية 4 فإن لفظ العين وهو مشترك اقترن به قرينة وهي لفظ «جارية) فتحدد 
المعنى المرادء وهر عین الحاى فیحمل عليها. 

ولا حلاف أيضاً إذا وجدت قرينة تلغي كل العاني في أنه لا يحمل 
على شي ءِ من معانیه الحقيقية» وذلك لوجود القرينة المانعة ولکنه يحمل حینعذ 
على مجازه» فإن كان امجاز و فالأمر ظاهر» وإن کان متعدداً فيأتي 
الخلاف حسب المذاهب السابقة 

ومحل الخلاف إذا تجرد امشترك عن القرائن ¿ التي تعين أحد المعاني فانه 
يكون في هذه الحال مجملاً عند الحنفية ومن معهم فيمنعون استعمال اللفظ 
المشترك في جميع معانيه» وحينئذ يتوقف حتى تقوم القرينة ليمكن العمل با 


. ٠١ سورة الغاشية آية‎ )١( 
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تعينه هذه القرينة. 

وأما عند الشافعى والجمهور فإنه يجوز استعمال المشترك في جميع 
معانيه ما دام الجمع مكنا بينها دون تناقض أو تضادء فإن لم يكن الجمع فإنه 
یکون نه فيبحث حينغذ عن قرينة تبين وتحدد المعنى المراد. 


(۱) ينظر في ذلك الإسنوي بشرح الشيخ زهير ٤۹/۲‏ ونهاية السول ٠١۳/۲‏ . 


۹٤ 


¥ 
۲ ي ا ا 
ا ۳ 


زرد لمولوہ 


المبحث الثاني 
أقسام اللفظ من حيث استهماله في هناد 


i 
أ ت 8 ا‎ 
j 


المطلب الأول: ١‏ 


ينقسم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غیره إلى ا 
أقسام: الحقيقةء والمجازء والصريح» والكناية. 
الفرع الأول: تعريف القيقة: 

الحقيقة في اللغة فعيلة من حق حق الشيءِ ثبت» فا خحقيقة مأخوذة من الحق 
بمعنی الغابت أو المبت. 
اللفظ المستعمل فيما وضع له. 


الفرع الثاني: أقسام ١‏ لحقيقة: تنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام: 
آوا: e‏ اا وع ن ا ا ي 
اشا الحقيقة ار العامة. وهي اللفظ في معنی 2 
ا مغل لفظ: aT‏ 
(۱) الفصول ۳٠٥۹/۱‏ والتلويح على التوضيح ۱ وکشف الأسرار ١1‏ وجمع الجوامع /١‏ 


۳ ونهاية السول ٠٤١٠/۲‏ وأصول السرحسي ٠۷١/١‏ وإرشاد الفحول ۲١‏ وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۱۳۸/۱ وتیسیر التحریر ۱۰٣/۲‏ و١١١‏ . 
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على وجه الأرض من إنسان أو حيوان» ولكن غلب استعماله في العرف على 
الحيوان. ومثل لفظ (سيارة) هي في الأصل للقافلة واستعملها الناس في جهاز 
التنقل. 

ثالفاً: الحقيقة العرفية الخاصة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لعنى واستعمله 
اهل العرف الخاص في غیره وشاع عندهم استعماله فيه. مثل لفظ: الرفع 
والنصب بالنسبة للنحويين» وهكذا استخدام الألفاظ من جهة الاصطلاح في 
كل علم من العلوم. 

رابعاً: الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استعمله الشارع في معنى 
خحاص» وبمعنى آخر هو ما استفيد من الشارع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ 
والمعنى مجهولين عند آهل اللغة أو كانا معلومين» لکنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعنى. أو کان احدهما Ey‏ والآخر ل کالصلاة والحج والزواج 
والطلاق والخلع والمصلي والصائم والمزكي. فمحل النزاع في الألفاظ المحداولة 
شرعاً المستعملة في غير ما وضعت له في اللغة. فالجمهور جعلوها حقائق 
3 2 لهاء فقالوا: إن ما استعمله الشارع في معان غير لغوية 

e‏ ا ت أجریت على الأفعال وهي الصلاة والصوم والزكاة 
ونحو ذلك» والقسم الثاني: الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمۇمن 
والكافر والفاسق ونحو ذلك. فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية» والقسم 
الثاني حقيقة دينية» وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي. 

وقال بعض الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني: إنها مجازات 
لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع. 

وثمرة الخلاف: أن هذه الألفاظ إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن 
القرينة هل تحمل على العاني الشرعية أو على اللغوية؟ 
الفرع الثالث: حکم الحقيقة: 

يثبت للفظ المعنى الذي وضع له حقيقة» ويتعلق الحكم به دون غيره. كما 
أن الحقيقة تقدم على الجازء لأنها الأصلء» فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا 

۹۸ 
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يعدل عنه إ إلى غيره» فمثلاً لفظ الولد يطلق على الابن الصابي حقيقة وعلى ولد 
الولد مجازأًء فإذا قال: أوصيت لولدي علي» انصرف إليه لا إلى ولد ولده. 

وإذا تعددت حقائق تى اللفظ بأن كانت له حقيقة لغوية وعرفية وشرعية: 
فالجمهور يذهبون: إلى وجوب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أولاً فإن 
تعذر الحمل عليها حمل اللفظ على الحقيقة العرفية» فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللغوية» فإن تعذر الحمل على واحد منهاء أو قامت القرائن على عدم 
إرادة الحقيقة حمل على المعنى الجازي - كما سيأتي . 


۹۹ 


E 

YA 
Es: ي‎ 
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المطلب الثاني: الجاز 


لفرع الأول: تعريف الجاز: 


امجاز لغة: من ال جواز الذي هو التعدي والعبور يقال: جزت هذا الموضع أي 


جاوزته وتعدیته» وجزت النهر عبرته. 


وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له" لعلاقة 


بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. كلفظ أسد في قولك: رأيت أسداً 
في الحمام» فإن لفظ «أسد» وضع حقيقة للحيوان المفترس»› وهو هنا استعمل 
للدلالة على الرجل الشجاع بقرينة دلت على ذلك ومنعت من إرادة المعنى 
الحقيقي» وهو قيد «في الحمام») والعلاقة بين المعنى الحقيقي وامجازي هو 
الشجاعة والقوة في الأسد والرجل الشجاع". 


(0) 


(7) 


جمع الجوامع ۳۹۹/١‏ وإرشاد الفحول ۲٠‏ والمسودة ٠٦۹‏ ونهاية السول ٠٤٠٠/۲‏ وشرح 
العضد على مختصر المنتهى ٠٤١/١‏ وكشف الأسرار 1۲/١‏ . 

لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة» والعلاقة هي اتصال المعنى المستعمل فيه 
بالموضوع له. وذلك الاتصال إما بالصورة كما في الجاز المرسل» أو باعتبار المعنى كما في 
الاستعارة» وعلاقنها المشابهة» وهي الاشتراك في معنى مطلقاً كالأسد للرجل الشجاع. كما 
انه لا بد من القرينة في امجاز» وهي إما قرينة حارجة عن المتكلم والكلام» أو تكون معنى في 
المتكلم أو تكون من جنس الكلام. 

وينظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ۲۳ و٤۲‏ والمسودة ٠١۹‏ . 

هذا هو المسمى بامجاز اللغوي» وهناك نوع آخر من الجاز يسمى: الجاز العقلي ويقصد به: إسناد 
الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة وقرينة» مثل قول المؤمن: أنبت الربيع البقل. فإن 
إسناد الإنبات إلى الربيع مجازء لأن المنبت هو الله تعالى» والعلاقة: أن الربيع سبب في الإنبات. 
والقرينة: أن القائل مؤمن. 


۱۰۱ 
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الفرع الثاني: وقوع الجاز في اللغة: 

احتلف العلماء في وقوع امجاز في اللغة وعدم وقوعه فيها على قولين: 

الأول: أنه واقع مطلقاً في اللغة والقرآن والحديث» وهو مجمهور العلماء 

الثاني: انه غير واقع مطلقاء ونسب إلى الأستاذ ابي [سحاق الاسفراييني 
وأبي على الفارسي. ٠‏ 

استدل الجمهور لرأيهم: بأن اللغة العربية لغة فصيحة» والجاز لا ينافي 
الفصاحة بل کان اجاز ز بلغ من الحقيقة» وقد ورد امجاز في لغة العرب 
کٹیرا وقال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. 

واستدل أصحاب الرأي الثاني: بأن المجاز فيه التباس المقصود بغير 
المقصود» فلا يفهم السامع من اللفظ ما أراده المتكلم منه» وهذا ينافي المقصود 
من اللغة» فيكون الجاز منوعاً. 


ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن امجاز لا بد له من قرينة ومع القرينة فلا 
التباس < . 


الترجيح: 

لا شك في رجحان قول الجمهورء فإن لغة العرب بلاغتها في استعمال 
اجاز والتفنن فيه» والقرآن الكربم استعمل الجاز ‏ كما سيأتي وهو الذروة في لسان 
العرب من الفصاحة والبلاغة فلا يكن إنكار الجاز في لغة العرب البتةء ولذا شدد 
الشوكاني في عبارته رداً على من انکر امجاز حين قال «وخالف في ذلك أبو 
إسحاق الاسفرايني» وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب 
ثم قال: وعلى كل حال فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده» فن 
وقوع الجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم» وأوضح من شمس 
النهار»". 
(1) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٠٠١/١‏ «وليس الجاز غالباً على اللغات خلاقاً لابن جني». 
(۲) نهاية السول ٠١٠/۲١‏ والإسنوي بشرح الشيخ زهير 1٤/۲‏ وإرشاد الفحول ۲۲ وشرح العضد 


على مختصر المنتهى 3/1 وما بعدها وتيسير التحرير 1/۲ . 
™( إرشاد الفحول ۲ 
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الفرع الثالث: انجاز في القرآن الكريم: 
احتلف العلماء في وجود اجاز في القرآن الكرم. فقال الجمهور: بان في 
ار مجازا وقال بعض E e‏ - قبعاً لنفيه امجاز في 
a‏ الجمهور بأدلة ما قاله أبو إسحاق الشيرازي: المجاز ما 
جاوز عنه موضوعه» إما بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأحير أو استعارة» وقد 
جمع ذلك في القرآن. 
فالزیادة: کقوله تعالی: لبس کئلہء د ئ4۶“ والمراد: ليس مثله شيء. 


2o92. 


والنقصان: كقوله تعالی: إوسعل المرية والمراد أهل القرية. 


والتقدي والتأحير: کقوله تعالی: و الدۍ أ ار ج آلمرعی۔ قعل عتا 


اخری والمراد به: أخرج المرعى أحوى» فجعله ا 
2و2و2 
والاستعارة: کقوله تعالی: يوم سف عن ساق ٤ ٠)‏ فعبر عن شدة 
ال بکشف لأنه عند اليد یکشف عن الساق. وأمثال في 
ا 2 RE‏ (۵) 
في المناظرة له في قوله تعالی: تت تر a‏ 
فعبر عن الصلوات بالمساجد؛ لان الصلوات لا یتاتی هدمها. 
وألزمه قوله تعالی: جدارا بريد أن ينْقَص 4 و والإرادة لا تصح من 
الجدارء > فلم يجد عن ذلك مخضا 


واحتج الأخحرون: بأن استعمال الجاز 5 هو لموضع الضرورةء وتعالی الله 
بأن یوصف بالاضطرار. 


. ١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
. ۸۲ سورة يوسف آية:‎ )۲( 
. ١ ء٤ سورة الأعلى آية:‎ )۳( 
. ٤۲ سورة القلم آية:‎ ٠)٤( 
30 سورة الحج آية:‎ )٥( 
. ۷۷ سورة الكهف آية:‎ )١( 
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ويرد على ذلك: بأنا لا نسلم أن استعمال امجاز لموضع الضرورة» بل 
ذلك عادة العرب و في الكلام» وهو عندهم مستحسن» ولهذا تراهم يستعملون 
ذلك في کلامهم مع القدرة على الحقيقة» والقرآن نزل بلغتهم فجری الأمر 
على عادتهي. 
الفرع الرابع: حكم امجاز: 

المجاز حلاف الأصلء إذ الأصل في الكلام الحقيقة» ودليل ذلك أن انجاز 
يتوقف على مور أربعة: ان يکون الفظ موضوعا في الغة لمي ۔ وان يکون قد 
استعمل هذا المعنى . وأن يكون قد نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لمناسبة 
معتبرة» وأن يكون قد استعمل في هذا المعنى الثاني. فإذا توافت هذه الأمور عمل 
به. 

أما الحقيقة فإنها تتوقف على أمرين: أن يكون اللفظ موضوعاً في اللغة 
لهذا المعنى» وان يستعمل فيه. 

ولا شك أن ما توقف على أمرين يكون راجحا على ما توقف على 
أربعة. 
وينبني على كون المجاز حلاف الأصل انه إذا دار اللفظ بين أن يكون حقيقة 
في معنی أو مجازا فيه» فإنه يحمل على أنه حقيقة فیه» وهذا کله ما لم یکثر 
استعمال اللفظ في معناه المجازي» أما إن كثر استعماله فيه فالحكم فيه ما يلي: 

١‏ إن كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي مساوياً لاستعماله في 
المعنى الحقية SR E N e‏ 
العقد وعلی الوطي» ولکنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الآحر اتفاقاًء وتساوی 
استعماله في كل منهما فيحمل على الحقيقة وهي تختلف عند كل من 
الشافعية والحنفية. فهي عند الحنفية الوط وعند الشافعية العقد. 

أن يكون استعمال اللفظ في المعنى امجازي أكثر من استعماله في 
(۱) انظر: التبصرة ۱۷۷ - ۱۷۹ والفصول وهامشه ٠۳١۹/۱‏ وما بعدها ونهاية السول ٠٠١٤/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۱۲۹/۲ . والإبهاج ۱ والمستصفی ٠۰٥/۱‏ والتلویح ۲۸۸/۱ . 


۰4 


] 4 2 | | 
٣ سرا و‎ 
emer 


المعنى الحقيقي» والحقيقة ماتة. مشل: أكلت من النخلةء فإنه حقيقة في الأكل 
من خشبها أو من جذعهاء مجاز في الاكل من ثمرها. ولكن هجرت هذه 
الحقيقة عرفاً. فيحمل اللفظ على الجاز اتفاقاً. 

أن يكون استعمال اللفظ في المعنى امجازي أكثر من الحقيقة» ولكن 
a‏ نى أنها تراد في بعض الأحيان» مثل: شربت من النهرء 
فإنه حقيقة في الشرب بالفم مجاز بالشرب باليد أو الكوزء ولكن الحقيقة قد 
2 في بعض الأحيان a‏ الإبل يكرعون من ا ٠‏ هذه الحال 
وقال 1 يوسف: ا غ المجاز» لأنه أظهر لكثرة ll‏ اللفظ فيه. وقال 
الشافعية: يكون اللفظ مجملاً. فلا يحمل على واحد منهما حتى تقوم القرينة 
علیه» وهذا هر الذي نرجحه وذلك: لان الحقيقة وامجاز هنا متساویان» فحمل 
اللفظ على معنی بخصوصه تحکم» وترجیح بلا مرجح. 


حمل اللفظ على الحقيقة وانجاز: 
لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى | قیقی من 
آفراده كاستعمال الدابة عرفاً فیما یدب على الأرض» ولا d‏ في امتناع المع بين 
الحقيقة والجاز في لفظ واحد بن معنيین مختلفين متضادين أو متناقضين. کان یراد 
من الأمر الوجوب والندب أو یراد من المشركين الكل والبعض. 

وإغا محل النزاع في أن يستعمل اللفظ ویراد في إطلاق واحد معناه 
الحقيقي والجازي معاً» بأن يكون كل منهما متعلق الحكم» مثل أن تقول 
تقتل الأسد وتريد السبع والرجل الشجاع» فإن أحدهما هو نفس الموضوع لهه 
والآحر متعلق به بنوع علاقة. 

فذهب جمهور الشافعية وأبو بكر الباقلاني وابن الحاجب والآمدي 
وغيرهم إلى أنه يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان أحدهما حقيقي 
والاخر مجازي. 


. 1۷/۲ والإسنوي بشرح الشيخ زهير‎ ٠۷١/۲ نهاية السول‎ )١( 
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وذهب الحنفية والإمام فخر الدين الرازي وإمام الحرمين من الشافعية 
وغيرهم ونسب إلى الإمام الغزالي:”“ أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد 
معنیان مختلفان. 

استدل أصحاب الرأي الأول لقولهم بجواز اجتماع الحقيقة والمجاز في 
لفظ واحد في آن واحد: بان کل معنیین جاز إرادتهما بلفظين» جاز إرادتهما 
بلفظ يصلح لهما كالعنيين الحفقين» وذلك أن تقول: إذا أحدثت فتوضأء تريد 
به البول والغائط. 


ولا يستحيل أن يريد الشارع كلا الأمرين كما في قوله تعالى: أو 
لامستم النساءي“ يصح إرادة الملامستين الجماع واللمس بالید^. ومثله قوله 


تعالى: اة روي( فيراد به الحيض والطهر”“ ومن أجل ذلك يصح أن 


)١(‏ نسبه البعض للإمام الغزالي كما في الإبهاج ٠١١/١‏ وغيره. والصواب ان الغزالي ومعه أبو 
الحسن البصري - ذهبا إلى التفصيل: فيصح استعماله في الحقيقة وامجاز عقلا لا لغة. إلا في غير 
المفرد كالمئنى وامجموع» فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم: القلم أحد اللسانينء 
وقد رجح هذا التفصيل اہن الهمام في التحريرء وقال الشوكاني: هو قوي» وعلل لذلك بقوله: 
لأنه وجد المقتضي وفقد المانع فلا يتنع عقلاً إرادة غير المعنى الحقيقي مع العنى الحقيقي بالمتعدد. 
قلت: والتدقيق يوصل إلى ان هذا القول فيه وجاهة. يراجع كشف الأسرار ٠٠/١‏ وتيسير 
التحرير ٠٤۸/۲‏ وإرشاد الفحول ۲۸ ورأى الغزالي في المستصفى عند كلامه على الإسم 
المشترك ۷٠۱/۲‏ والمعتمد ٠۲٤/۱‏ . 

(۲) التلويح على التوضیح ۳۲۳/۱ والإبهاج ٠٠١/١‏ والإحكام ۲۲۲/۲ وأصول السرخسي /١‏ 
۴ و۱۷۷ وإرشاد الفحول ۲۸ والتبصرة ۱۸٤‏ وهامشه والمسودة ٠۷١‏ وفيه ذكر قول 
القاضي أي يعلى والفصول ٤٦/١‏ والحصول ۳۲۳/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۱ والنار وشروحه ۳۷۸ وتیسیر التحریر ۱٤١۷/۲‏ . 

(۳) انظر أقوال الفقهاء في ذلك: تفسیر الخازن ٥۳۳/۱‏ وفتح البيان لصدیق حسن خان ۲۸٠/۲‏ 
وكشف الأسرار ۸٠/١‏ وتفسير ابن عباس ٠۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٤۳١/١‏ وضح القدير 
للشوكاني ٤١۰/١‏ . | 

٠۸١/١ وتفسير البحر الحيط‎ ٤۳٤/١ انظر أقوال الفقهاء في ذلك: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
والرسالة‎ ٤۳۸/۲ وتفسير الطبري‎ ۱۸٤/١ وال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ۳۳۹/١ وح البيان‎ 
. ٥٦۳ للشافعي‎ 

. ۲۲۸ سورة البقرة آية:‎ )٠( 

() قال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا. التذء فإن لمسها بغير شهوة فلا 
وضوء» وبه قال أحمد وإسحق. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة 


سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارةء وإلا فلا وحكاه القرطبي عن ے 


۱° 
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E‏ 


يصرح بهما فيقول: إذا لمست باليد وجامعت فتطهرء وإذا طلقت فاعتدى 
بثلاثة أقراء من الحيض والطهر. 

واستدل القائلون بعدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين جميعاً في حال 
واحد: بأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازأً في حال واحدة. وهذا 
مخال؛ لان الحقيقة ما استعمل في موضعه» وامجاز ما ق غير موضعه» 
ومحال أن یکون لفظ واحد مستعملاً في موضعه ومعدٌی به عن موضعه في 
حال واحدة. 


وذلك نحو القرء فانه حقيقة في الحيض»› ماري الطهرء فالواجب 
حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة الجا ولا يجوز أن يراد المعنيان جميعاً في 
حال واحدة. 


ومن نظائر ذلك قوله تعالی: 3ر ولا تکحوا ماکح ءاباۇ ك 0 
فاسم النكا مَيقَة حقيقة للوطء مجاز للعقده فالواجب إذا ورد مطلقاً حمله 
على الوطء حتی تقوم الدلالة على غیره» ولا يجوز أن ينتظمها في حال 
واحدة. 


وقالوا أيضاً: إن ما يدل على انتفاء إرادة المعنيين جميعاً أن. الصحابة لا 
8 2 ۲ 

اختلفت في مراد قوله تعالی: او :4" کل من أثبت منهم 
اخ المعنيين نفی المعنى الآحر وذلك ان 2 المؤمنين عليا وابن عباس رضي 
الله عنهما قالا: المراد الجماع» وكان عندهما أن اللمس باليد غير مراد وقال 
عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: المراد اللمس باليد دون الجماع» 
فکانا من أجل ذلك لا يريان للجنب أن يتيمم» فحصل من اتفاقهم انتفاء إرادة 
المعنيين جميعا بلفظ واحد. وهذا يذل على انهم کانوا لا یجیزون إرادة المعنيين 
= ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة. 

وانظر في بسط الموضوع: فتح القدير ٤۷١/١‏ وفتح البیان ۲۸٠/۲‏ وأحکام القرآن لابن العربي 

۱ وتفسیر الطبري ۳۸۹/۸ وحاشية الجمل على الجلالین ٠۸١/١‏ . 
)١(‏ سورة النساء آية: ۲۲ . 
(۲) سورة النساء آية: ٤۳‏ . 
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بلفظ واحد. 


الترجيح: 

إن التحقيق في الخلاف في هذه المسألة ينفي أن يكون هناك نزاع حقيقي 
في ات المسألة بين الأصوليين ذلك أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى خحلافهم 
في مسألة عموم المشترك ‏ وقد سبق بيان المذاهب فيه والأدلة - وتبین أن الشافعية 
يجوزون حمل لمشترك على جمیع معانيه دفعة واحدة» والحنفية يوجبون حمل 
المشترك على أحد معانيه بقرينة. والخلاف ههنا في اجتماع العنيين الحقيقي 
وامجازي من هذا القبيل» فان اللفظ في حقيقة الأمر ليس موضوعاً للحقيقة والمجاز 
بوضع واج وإنما بوضعين» للحقيقة بوضع» وللمجاز وح آخحر. ولو کان 
غا لهما بوضع واحد في آن واحد. لكان متنعاً اتفاقاً لأنه استعمال للفظ في 
غير ما وضع ل . 


الفرع الخامس: الصريح والكناية: تنقسم الحقيقة والجاز إلى صريح وكناية: 

فالصريح: كل لفظ ظهر وانكشف العنى المراد منه ظهوراً تاماً مطلقاً - 
حقيقة أو مجازاً - غير مستتر" “> وذلك يرجع إلى كثرة استعماله في المعنى وهو 
بهذا يشمل الحقيقة واتجاز» خصريح الحقيقة مشل: قرأت. فهذا حقيقة لغويةء 
وصليت. حقيقة شرعية» ولست مؤاخحذا عرفا. حقيقة عرفية. 


ارو A‏ امجاز مثل: قوله تعالی ۶ فوجدا فیا جدارا بريد ا 
فا قامهر 4 فهذاصریح وإن کان مجازا فال جدار لاً إرادة له» وكقوله تعالى: 


2oo, 


وسل المرب 4 “ فهو صريح في أن المراد منه سؤال أهل القرية» وكقول 
القائل: لا آكل من الشجرة» فهو صريح» وإن كان مجازاً لهجر المعنى الحقي ية 
وهر الأكل من ذات الشجرة» وهو معنی غير وارد فینصرف إلى المجازء فهذه 


)١(‏ التبصرة ۱۸٤‏ والفصول ٤٦/١‏ وما بعدها وإرشاد الفحول ۲۸ ومسلم الثبوت ۲٠٠۹/١‏ والتلويح 
على التوضیح ۳۲۳/۱ . 

(۲) التلويح على التوضيح ۱ 

™( أصول السرخحسي ۸/۱ وكشف الأسرار ۱ والتلویح على التوضیح ۲۹٤/۱‏ بتصرف. 

. ۷۷ سورة الكهف آية:‎ )٤( 

. ۸۲ سورة يوسف آية:‎ )٥( 
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كلها ألفاظ استعملت في المعنى المجازي» وغلب استعمالها فيه على استعمالها 

وأما الكناية: فهي لفظ استتر العنى المراد منه مطلقاً ولم ينكشف بالنظر 
إلى استعماله ولا يفهم إلا بقرينة» وهذا الاستتار قد يكون في الحقيقة أو 
الجار. 

ومشال كناية الحقيقة: كقولك: كنت أصلي تريد أنك كنت تدعو. 
a‏ قتلت دابة تريد انا فهذه ألفاظ استعملت فيما وضعت له لغة» 
فهي حقائق لغويةء إلا أن المراد منها لا ينكشف للسامع؛ لأن هذه الحقائق 
هجرت وغلب استعمال هذه الألفاظ في مجازاتها. فحقيقة الصلاة 7 
لکن غلب استعمالها في العبادة اخصوصةء وحقيقة الدابة كل ما يدب على 
الأرض» لكن غلب استعمالها في ذوات الأربغ. 

وكناية المجاز : كقول القائل لزوجته: حبلك على غاربك أو الحقي 
بأهلك فالمراد هنا المعنى امجازي لا الحقيقي» لكن المعنى المجازي هنا لا 
ينكشف لقلة استعماله في هذه المعاني» فيحتاج إلى قرينة(". 


الفرع السادس: حكم الصريح والكناية: 

حكم اللفظ الصريح: ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجة إلى نية أو قرينة. 
فالحكم يتعلق بذات اللفظ سواء أراد العنى وقصده» أم لم يرده؛ وذلك لأن 
معناه ظاهر واضح. وذلك نحو لفظ الطلاق والعتاق إذا توافرت شروط ماء 
فانه صريح في الطلاق والعتق» ولا ي يسمع له إن قال: أردت غير ذلك قضاء» 
ما بینه وبين ربه فمرجعه إلیه. 

وأما الكناية فحكمها: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو القرينة أو ما يقوم 
مقامها من دلالة الحال. كقول القائل: حبلك على غاربك» يريد بذلك 
الطلاق» ونما كانت الكناية كذلك لأن ؤ في المراد بها معنى التردد» فلا تكون 
(۱) جمع الجوامع ٤۳۲/۱‏ وکشف الأسرار ۱ والتلویح على التوضیح ۲۹٤/۱‏ 


)( أصول الفقه للد کتور حسین حامد حسان 4۷۲ والوجیز في أصول الفقه للد کتور عبد الكرم 
زیدان ۲۸۲ وانظر في إرادة الحقيقة أو لجاز وعلاقتهما بالصريح والكناية جمع الجوامع ٤٠۲/١‏ 
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موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بهاء ولذا سمى الفقهاء لفظ 
التحريم والبينونة من کنايات الطلاق وهو مجاز من حيث التسمية» حقيقة من 
حيث المعنى» باعتبار التردد فيما يتصل به هذا اللفظء فلا يكون عامل إلا 
بالني لنية» فسمي كناية من هذا الوجه ارا فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق 
فاللفظ عامل في حقيقة موجبه فتحصل به الحرمة والبينونة. 

وفرق ابن السبكي وغيره بين الصريح والكناية والتعريض» فالتعريض 
لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره كما في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم 
الخلیل عليه السلام پل قعل ؟ کیره مھ ها4 “فنسب الفعل إلى كبر الأصنا» 
N E‏ 
آلهة كما يعلمون إذا نظروا E‏ 
صغارها فضلاً عن غيره» والإله لا يكون عاجزاً. فالقعريض حقيقة أبداً لأن 
اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه بخلاف الكناية. 

ولا یخفی ان الأصل في الكلام الصريح» أنه اللفظ الموضوع لاإفهام» 
فالصريح هو اللفظ التام الدال على المرادء والكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه 
فيما هو المرادء ولذا قال السرخحسي «إن ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بالكنايةء 
فامقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح 
كالزنا والسرقة لا يصير مستوجباً للعقوبة. 


() أصول السرخحسي ۱۸۸/۱ والتلویح على التوضیح ۲۹٦/۱‏ وتيسير التحریر ۲ج١۷٠‏ . 
(۲) سورة الأنبياءى الآية 1۳ . 

() جمع الجوامع ٤۳٤/١‏ . 

(غ) اصول السرخحسي ۱۸۹/۱ والتلویح على التوضیح ۲۹۰/۱ وتيسير التحریر ٠۷١۷/۲‏ . 
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المبحث الثالش 
أقسام الفط من حيث هور 
طلالته عل مهنا وخفاؤها 


E 
0 ۹ 
| 8 ي‎ ۹ 
کر‎ 


الملطلب الأر ل 


أقسام راضح الدلالة على طريقة 


واضح الدلالق وغیر واضح الدلالة. 

وتختلف ريع الحنفية عن غيرهم في هذا المببحث فيقسمون واضح 
الدلالة إ إلى أقسام أربعة: الظاهر والنص والمفسر وامحكم» وغير واضح الدلالة 
سوه اقساما اريخة يتا الخفي والمشكل وامجمل والمتشابه. 

وأما غير الحنفية وهم الشافعية والمالكية ومن معهم فيقسمون اللفظ من 
حیث دلالته على معناه إلى أقسام ثلاثة: مجمل وظاهر ونص. 

وسنتناول تقسيم الحنفية» ثم نتبعه بتقسيم الشافعية ومن معهم. 

دلالة اللفظ على معنى معين تختلف تبعاً لوضوح هذه الدلالة في تحديد 
المعنى المراد وعدم وضوحها. وتبعاً لذلك اختلف الاصطلاح بالنظر إلى مدی 
هذا الوضوح من عدمه. د فيي الأول: واضح الدلالة وسمي الثاني: خحفي 
الدلالة. واندرج تحت الأول: غا لوضوح الدلالة: : الظاهر والنص والمفسر 


وامحكم. واندرج تحت خفي الدلالة تبعاً لدرجة خفاء الدلالة: الخفي والمشكل 
وال و ومن لاسب بعد بيان هذه الأفسام على التأويل 
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الفرع الأول: الظاهر: 
وهو في اللغة: الواضح» وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على معناه 
بنفسه ولم یسی الكلام لأجله. e.‏ احتماله للتخصيص والتأويل والنسخ7. 
ومثاله قوله وال اک الب وم ازیو 4 فإن اللفظ 
غير الربا. 
مثله قوله تعالی: : انڪ جوا ماطاب ل ين م السا مش یوت 
وربلع إن خف الا غدل فواحدة. 4 ا ولياق ظاهر في بیان ما 
يباح من النساء کک هذا المعنى غير مراد من السياق أصالةء فإن المقصود إنما 
هو | إباحة الزواج بأكد من ا إلى اربع زوجات | إذا أ الظلم» فإن لم 
يؤمن الظلم وحشي عدم العدل يقتصر على الواحدة. 


الفرع الثاني: النص: 
وهو في اللغة: الظهورء أو المبالغة في اظهار الشيء وإبانته وفي الاصطلاح: 
ما دل على معناه ین اا دون توقف على أمر خارجي عن اللفظء وکان 
مسوقاً للمعنى أصالة ص احتماله a‏ واتاریل ° 
الظاهر؛ لأن ن الگا إا سیق وصدر ا لعنی مخصوص» فالنص فيه 
زيادة وضوح. 
)١(‏ تيسير التحرير ۲٠١/١‏ والتلويح على التوضيح 4۰۸/١‏ وأصول السرخحسي ٠١١/١‏ وفوا 
السلرت ۲ وطلعة الشمس ٠٦۸/١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية: ٠۷١‏ . 
(۳) سورة النساء آية: ۳ . 
)٤(‏ أصول السرحسي ٠١4/١‏ وتيسير التحرير ٠٠۳/١‏ . 
() فواتڅ الرحموت ۱۹/۲ والتلویح على التوضیح ٤۰۸/۱‏ و۹٠٠‏ . 
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ووم م 


ومفله قوله تعالى: وال آله الب ورم أربو فالآية نص في 
التفرقة بين البيع والرباء فإن الله على اليهود والمشركين الذين زعموا أن ابيع 
مثل الرباء فقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) فجاءت الآية 
لعفي المشابهة بين البيع والرباء وإن كانت الآية ذاتها ظاهرة في تحليل البيع 
وتحرم الرباء فالتفرقة بينهما هي المقصود الأصلي لسياق الآية ية. والمعنى الظاهر 
هو حل البيع وحرمة الربا وهو المعنى ا الظاهر. 
ومثله قوله تعالی: (قانڪ حرأ ماطابَ من الا مشن نكف 
وربع 4 ٣‏ فهو ظاهر في حل النكاح عامة کما سبق - ونص في بيان العدد 
المباح» والذي ييز النص عن الظاهر ههناء هو أن الآية ا سيقت لبيان العدد 
الجائز الزواج بهن من النساءء فكانت في هذا المعنى نصا وفي حل الزواج - 
وهو المعنى التابع غير المقصود الأصلي من السياق ۔ ظاهر^“. 
الفرع الفالث: المفسر: 

وهو في اللغة من الفسر وهو الكشف. فالمفسر المكشوف. وفي الاصطلاح: ما 
دل على معناه بنفسه بحيث لا ييقى فيه احتمال لغيره» فهو لا يحتمل التخصيص 
والتأويل» وقد يحتمل النسخ“. وعرف أيضاً بأنه «ما ازداد وضوحاً على النص سواء 
كان امتناع التخصيص والتأويل - معنى في النص» أو بغيره» بأن كان مجملاً فلحقه 
بيان قاطع فانسد به باب التأويلء أو عاماً فلحقه ما انسد به باب التخصيص)“. 

وعلى هذا فإن المفسر قد يكون مفسراً بنفسه أو مفسراً بغيره°0 

فالمفسر بنفسه: ما دل على المعنى المراد بذات السياق دلالة قاطعة ينسد 


. ٠۷١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة ة النساء آية: ٣‏ . 

™( أصول السرحسي ٠٦٤/١‏ والتلويح على التوضيح ٠٠۳/١‏ . 

)٤(‏ أصول السرخسي ۱٦٥/۱‏ وفوا الرحموت ۱۹/۲ وقال محب الله بن عبد الشكور: «المفسر 
کل مبين بقطعي» أو هو کل ماکان قطعي المراد إا بنفس الدلالة او بالتفسیر وانظر کشف 
الأسرار ٤۹/۱‏ والتلويحج على التوضیح ۲۰۳/۱ وفواتح الرحموت ٠۹/۲‏ و۲ 

)٥(‏ التقرير والتحبير للعلامة امير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام 4/1 ط الأميرية ۱۳۱١‏ ه. 

() أصول السرحسي ٠٠١/١‏ وفوا الرحموت ۲۲/۲ وكشف الأسرار ٠١/١‏ . 
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بها احتمال التأويل» كقوله تعالى: وتوا اة فلفظ 
المش ركين عام يحتمل التخصيص»› فلما ذكر بعد لفظالمشركين لفظ «كافة 
انسد باب التخصيص» > وارتفع الاحتمال فصار اللفظ مفسراً. 

ومثله قوله تعالی: ض الزانية انى فاجلدوا کل وواحد نما مأ 
جلدة فإنه مفسر في لفظ «مائة» لاته عدد فلا يحتمل التأويل» والدلالة 
ههنا من اللفظ ذاته. 


وأا القت بخ وهو ما بُيْنَ بقطعي بحيث لا يبقى بعد البيان 
محتملا للتأويل أو التخصيص. 

ومشاله قوله تعالی: ظ ول عل آلناس احج لبت من انطع | به 
سباي وقوله تعالی: وأقيموأ الصاو و وأا رة 04 “» وقوله تعالی: 
كتب يكر لضام 4 فهذه الآيات مجملة تحخمل التأويل» لكن لا 
وردت السنة فبینتٌ o‏ والأعدادء والشروط› والارکان» وما إلى ذلك 
بقول الرسول ا وفعله» صارت هذه النصوص من المفسر بغيره» لا تحتمل 
التأويل بعده ولا التخصيص. فبيان السنة جمل القرآن هو من قبيل التفسير 
الذي ي يجعل امحجمل مفسراً غير قابل للتأويل؛ له تفسیر وبیان ف الشارع» 
وهذا بخلاف ما یکون بياناً من قبيل الاجتهاد وبدليل ظني» فهذا تأويل وليس 
تفسيرا فكرة ظا لا قطي ففارق التأويل التفسير. 


الفرع الرابع: احكم: 
وهو في اللغة المتقن» وفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي دل على معناه 


. ٠٠ سورة التوبة آية:‎ )١( 

(۲) سورة النور آية: ۲ . 

(۳) سورة أل عمران آية: ۹۷ . 

. ٤۳ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آية: ۱۸۲ . 

)١(‏ قال عبد العزيز الببخاري نقلا عن صاحب الميزان: «إن الخفي والمشكل والمشترك وامجمل إذا حقها 
البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً وإذا زال الاشكال أي الخفاء بدليل فيه شبهة كخبر الواحد أو 
القياس یسمی مۇولاً. گنف الأسرار ا 
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اللسوق إليه بنفسه» غير محتمل للتخصيص ولا التأويل ولا النسح”. 

واحكم قد تكون دلالته القطعية على المراد راجعة إلى اللفظ ذاته إذا 
كان معناه غير قابل للنسخ» ولا للتبديل» وهذه صفة الأحكام الأصليةت 
كالنصوص الواردة في الإيان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الخ 
والنصوص احرمة للظلم والقتلء وما إليهما. والنصوص الوجبة 
والمساواةء وما إليهما. ومن المحكم بنفسه قوله تعالى: ن اه ڪل تيء 
علے ی فهذا وصف دائم لا يحتمل السقوط بحال. 

وقد يکون اللفظ محكماً بغيره» بأن يكون في أصله قابلاً للتبديل 
والتغییر لکن اقترن به أو تبعه ما ينفي احتمال تبدیله أو تغییره ونسخه» کقوله 


آ ک2 


تعالى فيمن يقذفرن احصنات 2 أن يتوا بالشهود د: ل وال دين رمون 


1 وم2 ٤ o:‏ م وم کر رص کور و وھد 


لوت لر يالو باربعة شبد اء فأجلدوم مين جلد ولا توا م 


E‏ د : س تعالی: وماکان کک ان و وذو رول اله وا ان 
کاو من بعده= بدا ۳ فالنص على E‏ ههنا يجعل النص 
> ومثله قوله ل4 «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»”“ فهو من المحكم لا 
اقترن به من الدلالة على التأبيد وهو قوله: «إلى يوم القيامة). 
وخلاصة هذا أن ا يكون من الغيبيات (العقديات) والأخلاقيات 
ومۇبّدات الأحكام. على انه ینبغی أن يقال: إن هذا کله من امحکم لعینه وقت 
وجود النبي ف ESE EE‏ 


(۱) وقد ذکرت للمحکم تعاريف كثيرة وما ذكرناه من تعريف هو الختار المنقح من التعاريف 
السابقة. 
يراجع فیما ذکرناه: الرسالة ۲۲ و٣۲‏ ومسلم الثبوت ۱۹/۲ وأصول السرخحسي ٠٠١/١‏ وتيسير 
التحرير ٠٠٠١/١‏ وكشف الأسرار ۱ وفتح الغفار ۱۱۳/۱ وإرشاد الفحول ۳١‏ والتلويح 
على التوضيح ٤٠١/١‏ والمستصفى ٠١٠١/١‏ والمسؤدة ٠١١‏ وطلعة الشمس ٠٠٦۸/١‏ ا 
وهامشه ۳۷۳/۱ . 

(۲) سورة التوبة آية: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة النور آية: ٤‏ . 

() سورة الأحزاب آية: ٣ه‏ . 

() جزء من حديث أخرجه أبو داود في عون المعبود رقم ۲٠۳۲‏ انظر جامع الأصول ۲٤٠/۱‏ . 
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أما بعد وفاة النبي َيه فالنصوص كلها محكمة لغيرها؛ لانقطاع 
الوحي» سواء في ذلك الظاهر والنضصض والمفسر(. 


الفرع الخامس: حکم هذه الأقسام: 

تبين ما سبق أن الظاهر والنص يجب حملهما على المعنى الذي كان اللفظ 
ظاهراً أو نصا فيه» فدلالة الظاهر والنص دلالة قطعية فيما دلا عليه. وليس معنى 
هذا أن الظاهر والنص لا يحتملان التأويل والتخصيص» فقد سبق ذكر ذلك 
وتأكيده» فإن الظاهر والنص يقبلان النسخ في عهد النبي مه كما أنهما 
يحتملان التأويل إن كانا حاصين» والتخصيص إن كانا عامين» والتقييد إن كانا 
مطلقين» وغير ذلك من أنواع التأويل. إلا أن ذلك کله لا بد له من دليل يدل عليه 
فإن لم يوجد هذا الدليل فيبقى ما ذ كر من حمل الظاهر والنص على ما دلا عليه. 
وهذا الذي يسمى بالدلالة القطعية. 

وغاية ما هنالك من فرق بين الظاهر والنص: أن النص لا سيق للمعنى 
الذي كان هو نصاً فيه» وقصد هذا المعنى أصالة» كان هو أزيد وأكثر وضوحاً 
وقوة من الظاهر الذي دل لفظه على المعنى بطريق الإلحاق والتبع» وكان النص 
بعد ذلك أقل احتمالاً للأويل من الظاهرء ولهذه اليزات في النص فإنه يرجح 
على الظاهر عند التعارض. 

وقال السالمي «حكم النص القطع بأن المتكلم أرا اد منه مدلوله الذي دل 
عليه لفظه فينبني على ذلك وجوب اعتقاده» وتفسيق من خالفه؛ لانه رافع 
لادة الاحتمال وقاطع محل الاجتهاد. وهذا إذا لم يحتمل غير ذلك المعنى. أما 
إذا احتمل غیره فیکون حینعذ ظاهراً لا نصا . 

وأما الفسر فهو أقوى وأزيد وضوحاً ودلالة على المعنى المراد من النص 
والظاهر. فهو لا يحتمل التأويل إن كان خاصاًء ولا التخصيص إن كان عام 
ولا يقبل ادعاء الدليل في تأويله ما دام مفسراً» ويعمل بما دل عليه قطعاً 


. ٠١١ والمسودة‎ ٠١٤/١ وتيسير التحرير‎ ٠٠١/١ وأصول السرخحسي‎ ۱۹/١ فواح الرحموت‎ )١( 
طلعة الشمس ۱1۹/۱ بتصرف يسير.‎ )۲( 
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ويبقى احتمال النسخ فيه في عهد النبي بُ إن كان مما يقبل النسخ. 
وأما ا حکې فهو يزيد قوة على المفسرء سواء اکان LEE‏ بنقفسه م 
کا لغيره. وزيادته على المفسر في أنه لا يقبل الإبطالء ولا النسخ في 
عهد النبي عبّه. فيجب العمل با دل عليه قطعاً. ومن هذا يظهر أن أعلى 
المراتب في الدلالة هو امحكم» ثم المفسرء ثم النص» ثم الظاهر. وهذا الترتيب 
في حقیقته یرجع إلى مدی قبول اللفظ للقأويل والتخصيص والدسخ» وعدم 
قبوله ذلك» فقدم امحكم لانه لا يقبل شيغاً من ذلك» ثم المفسر لأنه يقبل 
النسخ فقط زمن النبي ا ثم النص والظاهر وهما يقبلان العأويل 
والتخصيص والنسخ» ولكن قدم النص لأنه سيق للدلالة أصالة على المعنى 
المرادء وأحر الظاهر لدلالته على المعنى تبعاً لا أصالة. 
وبناء على ذلك يكون الترجيح عند التعارض تبعاً لدرجة كل منهما. 
فيقدم المتقدم على ما يليه. وفيما يلي أمثلة تطبيقية لتعارض كل من المحكم 
والمفسرء وامحکم والنص» والمفسر والنص» وامحکم والظاهرء والنص والظاهر: 
قال عېد العلي الانصاري ومحب الله بن عبد الشكور: حکم الظاهر والنص 
والمفسر وامحكم: وجوب العمل قطعا ویقیناء لکن في الاوليين م احتمال 
الانصراف أصلة ولو مرجوحاء وهو اليقين بالمعنى الاخحص» وهو المراد في 
الاعتقاديات. ثم التالي أي المتأحر أقوى من المقدم فيقدم عند التعارض(. 
: و 2 ور 
١‏ - تعارض امحكم مع المفسر. مثاله قوله تعالى: ۾ والدين رمون 
GG eo‏ ر ll‏ 2 2وو وص -ے 2گ ص e2‏ 0 
المحصنلت ثم ر يانوأ باربعة شمد آ٤‏ فأجلدوهم ملين جلدة ولا تلوأ هم 
(۱) مسلم الثبوت وشرحه ۱۹/۲ وأصول السرخحسي ٠٦٤/١‏ وما بعدها وتيسير التحریر ۲٠۳۲/۱‏ 
وما بعدها والتقریر والتحبیر ۱۸٤/١‏ وجاء في حاشية السعد على التلويح: «الظاهر والنص 
وا لمفسر والمحكم: يوجب الحكم أي يشبته قطعا ويقينا» وعند البعض حكم الظاهر والنص: 
وجوب العمل واعتقاد حقيقة المراد لا ثبوت الحكم قطعا ويقينا؛ لأن الاحتمال وإن كان 
بعيداً قاطع لليقين. ثم ذكر رداً على ذلك فقال: ورد بأنه لا عبرة باحتمال لم پنشاً عن 
الدليل. ثم قال: والحق أن كلا منهما قد يفيد القطع وهو الأصلء وقد يفيد الظن وهو ما 
إذا كان احتمال غير المراد ما يعضده دليل» ٤٠۲/١‏ وكلام السعد هنا مختصر نفيس. 


۱4 
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دة ابد اواوتپك هم از فون مع قوله تعالی: واشېدوادوى 
عذل نکر فالآية الأولى: :من امحكم في دلالتها قبول شهادة 

القادفين وإن تابوا بعد إقامة الحد عليهم. فإن العوبة إنما تنفي الفسقء أما 
الشهادة فغير مقبولة مطلقاً. وهذا لا يحتمل أن يطراً عليه التأويل 0 التخصيص 
أو الدنسخ بعد عهد النبي عب وذلك استفادة من لفظ التأبيد في قوله تبارك 
وتعالى (أبدا). 

وأما الآية الثانية: فهي واردة للدلالة قصداً على إشهاد ذوي العدالة من 
المؤمنين» فإذا قذف العدول ثم تابوا فتقبل توبتهم» فتعارضت الآيتان في تو 
العدول إذا تابواء فيقدم الحنفية الآية الأولى» لأنها محكمة مطلقاً في 
وغیرهم» وأما الآية الثانية فهي من قبيل المفسر. 

۲ ۔ تعارض امحكم م مع النص: ومثاله قوله تعالی: 2 وماکان لک ان 

ھال و 2 ەو رګ ١2و‏ 9 

تدوأ رسول آله ولا ان تنکحواً ازواجهر من بعده= ادا > مع قوله تعالی: 
۶ ماورآء 5لک “ئ فإن الاية الاولى: : محكمة في حرمة الزواج 
ا ال ع مهات المؤمنين للنص على التأبيد في قوله تعالى: بدا 
والآية الثانية: عامة في دلالتها على حل الزواج فيما عدا امحرمات المنصوص 
عليها في الآية. ويدخل في عمومها زواج النبي عي فالآية في دلالتها من 
قبيل النص» فوقع التعارض ظاهراً بين الآيتين. لكن لا كانت الآية الثانية تقبل 
التخصيص» فقد خص منها الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء والآية الأولى 
لم تقبله» فكانت الأولى محكمة والثانية نصاء فقدم ا على النص. 


تتوضاً 1 ا ولیس لوقت 1 صلاةء تقدماً n‏ النص ا 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « المستحاضة تتوضاً لكل صلاةم (°» 
)١(‏ سورة النور آية: ٤‏ . 

(۲) سورة الطلاق آية : ۲ 

(۳) سورة الأحزاب آية: ٣ه‏ . 

. ٠٤ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود ٠٠١‏ والدارمي كتاب الوضوء ٩1‏ والترمذي رقم ٠١١‏ . 


1۲۰ 


ا 
سا و ٣‏ 
j‏ 


م قوله في رواية أخحرى: إن الحائض «تتوضاً لوقت کل صلاةي ودلالة 
الرواية الأولى من الحديث من قبيل المفسر؛ لدلالتها على وجوب وضوء 
الحائض لكل صلاة» ولو كان في وقت صلاة واحدة. فلكل صلاة في الوقت 
وضوء حاص بها. واللفظط هنا لا یحتمل التأويل ولا التخصيص. 


والرواية الثانية: دلالتها نص في وجوب الوضوء لکل وقت صلاة» 
فيمكن أن تصلي الحائض بالوضوء الواحد أكثر من صلاة في الوقت. لكن 
هذه الدلالة وإن صحت فإنها تفيد احتمال أن يكون المراد وجوب الوضوء 
لكل صلاةء ولهذا الاحتمال تكون الرواية الثانية من قبيل النص» وتقبل التأويل 
والتخصيص. فيقدم ما لا يقبل التأويل والتخصيص وهو المفسر هنا. وللحنفية 
اختلاف في اعتبار الحديثين السابقين من قبيل المفسر أو النص. ينظر في المراجع 


المشار إليها لاحقاً. 
٤‏ - تعارض e‏ ومثاله قوله تبارك وتعالی: انڪ ځوأم 
ا من آلساو مى ونت ورم “ فالآية الأولى كما سبق 


البيان - هي م یل في دلالتها على حرمة الزواج من زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين» والآية الثانية: من قبيل الظاهر في دلالتها 
على تحديد العدد الذي لا يجوز تجاوزه في الجمع بين الزوجات» ويشمل بهذا 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك ضمن العدد ا فيقع 
التعارض. لكن هذه الآية الثانية من قبيل الظاهر لا من قبيل النص؛ e‏ 
التخصيص كما خصصت بالفعل - في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها - ولم يكن القصد الأصلي من سؤقها الدلالة على حل الزواج يإطلاق 
وإنغا دلت على الحل على سبيل التبع. ولذا وجب تقديم حكم الآية الأولى 
لأنها محكمة على الآية الثانية لأنها من قبيل الظاهر. 

ا الظاهر: ومثاله قوله تبارك وتعالى :ا ڪحوام 


ہے ر وم 


ا من وك ورب » مع قوله تعالى: إوأحل لكم ما 


)١(‏ لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ وتنسب روايته إلى آي حنيفة. 
(۲) سورة النساء آية: ۳ . 


1۲۱ 


ا 
ا 
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وراء ذلكم)» فإن الآية الأولى: نص في دلالتها على العدد الجائز الجمع بينه 
لانها ت كما مق إا شت لذلك مع احتمالها للتأويل والتخصيص والنسخ 
في زمن النبي عيئ. 

والآية الثانية: من قبيل الظاهر لدلالتها على عموم الحل لأي عدد كان 
من النساء» فتعارضت مع الآية الأولى في الزيادة على الأربعم» وهي لم يكن 
سياقها لبيان العدد الجائز بذاته» وإنما لبيان الحل مطلقاً» وهي في ذات الوقت 
ما يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ في زمن النبي عه وفي هذه الحال 
يقدم النص على الظاهر فلا يجوز الزيادة على أربع في جميع الأحوال. 


(۱) مسلم الثبوت وشرحه ۱۹/۲ وكشف الأسرار ٠۹/١‏ وأصول السرحسي ٠٠٤/١‏ وأصول الفقه 
د. حسین حامد ٤۸۸‏ وما بعدها. وأصول الفقه للد کتور زكريا البري ۲۳٤‏ . 


۲۲ 


E 
YA 
ا فل‎ 
ا زرد لمولوہ‎ 


المطلب الثاني 


أقسام غير واضح الدلالة على طريقة النفية 
الخفي والمشكل وامجمل والمتشابه 


غير واضح الدلالة هو اللفظ الذي یدل "على معناه مع خفاء وغموض فهو 
لا يدل على المعنى» بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي. 

وهو أقسام أربعة تشترك كلها في الحفاء قوة وضعفاًء فأقلها خفاء 
الخفي» ثم امشكلء ثم المجملء ثم المتشابه. 

الفرع الأول: الحفي: هو اللفظ الذي يدل على معناه لكن دلالته على 
بعض أفراده فيها شيء من الحفاء والغموض يحتاج إلى إمعان نظر. فالخفاء 
لیس في النص ذاتهء ونما في انطباق معناه على بعض أفراده: إما لوجود وصف 
زائد» أو نقص وصف في بعض هذه الأفراد'“. مثال ذلك: لفظ السارق في 


رر ے ر بے رو و ا او لے NY‏ 8 
قوله تعالى: 3 والسارق والسارئة فاقطعوأً أيديما 4 فإن لفظ السارق 
يقصد به: الاخذ للمال خحفية من حرز مثله » لكن انطباق هذا المعنى على 
النټاش والطرار فيه نوع خفاء ذلك أن كلا من النباش والطرار فيهما اختلاف 
عن السارق إما بزيادة معنى غير موجود في معنى السارق كما في الطرار: وهو 
آخذ الال من اليقظان في غفلة منه بطر و غيره» والطر: هو القطع. 

فالطرار كالسارق في أنه يأخذ امال خفية من حرزء لكنه يزيد عليه في 
(۱) تيسير التحریر ۲۲۷/۱ وكشف الأسرار ٠۲/١‏ والتلويح على التوضيح ٤٠١/١‏ . 
(۲) سورة المائدة آية: ۳۸ . 


۱۲۴۳ 
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أنه يأحذ المال مع وجود صاحبه بطريق خفة اليد والمهارة. وهذا معنى زائد عن 
معنى السارق. 

وإما لوجود معنى في السارق غير موجود في الآحر كما في النباشء 
وهو الذي يسرق الاكفان خفية» لكن هذه الأكفان لا ينطبق عليها شرط 
الحرز والملك على قول عند الفقهاء. 

ونظراً لهذه الخالفة بين حقيقة السارق والنباش والطرار اخحتلف الرأي في 
إلحاق النباش والطرار بالسارق من حيث قطع اليد. فالطرار: اتفق الفقهاء على 
قطع يده إلحاقاً له بالسارق بطريق الأولى» أو بدلالة النص» أو مفهوم الموافقة؛ 
لأن فيه معنى السارق وزيادة وهي الخفة والمهارة. وأما النباش: فقد احتلف فيه 
الفقهاء: فذهب الجمهور إلى قطع يده؛ لأن فعله نوع من أنواع السرقة 
ومعناها كامل فيه» والقبر حرز لمثل الكفن» والملكية ثابتة حكماً للميت» والالية 
ثابتة للكفنء› والفعل غاية في الشرء وجرييمة في موضع العبرة» فيقام عليه الحد. 
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم قطع يده؛ فإن الكفن غير ملوك لأحد 
عندهماء ومعنى السرقة فيه قاصر» فلا حرز ولا ملك» والقبرء غير معد للحرز 
والكفن غير ملوك ولا مرغوب فيه عادة» فيسقط الحد لذلك» ويكفي فيه 
التعزير. 

ومغله أيضاً: لفظ «القاتل» في قوله ل4 «لا يرث القاتل»» فهو 
لفظ عام يتناول القاتل عمداًء والقاتل خطأً. ودلالعه على القتل العمد ظاهرة 
واضحة» لكن في انطباق هذا اللفظ على بعض أفراده» خفاء. كدلالته على 
القاتل :طا أو بطري التسبب» ولذا احتلف الفقهاء في انطباق عقوبة القصاص 
في القاتل خحطاً أو تسبباً. 

الفرع الغاني: المشكل: هو اللفظ الذي خفي المراد منه» فلا يدل 
بصيغته على الراد منه» إلا بالبحث والتأمل في القرائن والأدلة الخارجية. 

فالفرق' بينه وبين الخفي» رغم ان الخفاء في الاثنين»هو أنه في الخفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۲٠٣١‏ وابن ماجه رقم ۲٠٤١‏ وأبو داود رقم ٠٥٠٤‏ انظر جامع 
الاصول. 


1۲٤ 
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ليس راجعاً إلى ذات اللفظ, ونما إلى انطباق معناه على بعض الأفراد. اما 
المشكل فإن الخفاء إنما يكون في ذات اللفظ والصيغة فلا يفهم المراد منه إلا 
بقرينة أو دلیل. 

وسبب النفاء أمران: الأول الخفاء في نفس اللفظ والثاني: تعارض 
النصوص. 

الأول: الخفاء في نفس اللفظ: وهذا مثل المشترك وهو اللفظ الذي 
وضع لعنيين مختلفين» أو معان مختلفة بأوضاع متعددة . كما سبق بيانه ‏ 
فلفظ المشترك إذا أطلق ‏ عند من لا يرى عموم المشترك وهم الحنفية - يقصد 
به معنى واحد من معانيه» لکن هذا المعنى غير معروف ولا متعين من طريق 
لفظه وصيغته» فيحتاج إلى نظر في القرائن والأدلة الحارجية الكتنفة لهذا 
اللفظ. . فينبغي إمعان النظر والتأمل في هذه القرائن والأدلة حتى يتعين المعنى 
المراد. فهذا هو المشكل الذي سبب إشكاله اشتراك اللفظ. 


JE 2 s22 yg و ا‎ 


ومثاله: أمظ «القرء) في قوله تعالی: وا عمتا ربصن بانفسین 
ا 0 


فلفظ «القرء» مشترك بين الحيض والطهرء ولا يكن تحديد المراد إلا 
بواسطة النظر في القرائن والأدلة من خارج اللفظ والصيغة. فبالنظر لهذه 
القرائن والأدلة قال الحنفية: إن المراد من «القرء» الحيض» وقال الشافعية لقرائن 
وأدلة أيضاً: إنه الطهر. و أيضا: قولدر تعالى في المطلقات: إو إن 


G3 So‏ 2 و 


ا بل ن مسون وقد رضح هن رة صف ما فرضتم 
إلا ان بعفون ا بحرا ّى پیدہء عد اکا ج فة فقوله تعالی: الذي 
بيده عقدة النكاح مشتر ET‏ أو الوليء فبقرينة قوله 
: «الزوج ولي العقدة دی حمله الشافعية و على الزوج» ولغير هذه 
القرينة حمله مالك على الوليء > ومشاله أيضاً: لفظ «ائى) في قوله تعالی: 
)١(‏ سورة البقرة آية: ۲۲۸ . 

(۲) سورة البقرة آية: ۲۳۷ . 

( لم نعثر على الحديث بهذا اللفظ. 
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2F‏ واخ E>‏ ا 
فاتوا رٹک ای شنت ٥‏ فلفظ «أنّى» يراد به: أين وكيف. فاشتبه المرادء 
فاحتاج إلى تحديد» فبالتأمل والنظر يتحد المراد بالمعنى الثاني» وهو «كيف» 

بقرينة قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم ولتحريم قربان الزوجة في الحيض. 


الثاني: تعارض النصوص: وذلك عند اجتماع لفظين کل واحد منهما 
ظاهر في معناه» لکن یحصل الإشكال عند اجتماعهما حيث يتعارضان في 
الدلالة على المعنى. 


ومثاله: قوله : (لا عدوی ولا طيَرَة ولا هامَة ولا صَفَرء وفر من 
الجذوم فرارك من الأسد “ فإن الإشكال في تعارض ظاهر لفظ لا 
عدوى» مع ظاهر لفظ «وفر من امجذوم». فيحتاج إلى رفع هذا الإشكال 
بطريق النظر في القرائن. فيمكن التوصل إلى أن المراد من «لا عدوى» أن 
العدوى اس ا ا بذاته» لکن بجعل الشارع وإرادته یکون لها التأثير 
ویکون قوله ا بعد هذا رر من امجذوم» جا مع اللفظ الأولء لان 
الجذام سبب للعدوى ولا تأثير له إلا بجعل الشارع» وعلى المسلم أن يأحذ 
بالأسباب دون أن يعتقد أن الجذام وغيره يعدي بذاته. 


الفرع القالث: المجمل: في اللغة هو المبهم» من«أجمل الام إذا أبهم. 
وفي الاصطلاح: هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باسشفمار م الك وبیان 
من جهته يعرف به المراد. 

فال لخفاء في امجمل راجع إلى ذات الضيغة واللفظ› ويحتاج إلى رن 
الخفاء من قبل الشارع أو المتكلم»ولا يفيد النظر والتأمل وطلب القرائن والأدلة 
من الخارج. قال الشافعي: «وستن رسول الله مع کتاب الله و أحدهما: 
نص کتاب» فاتبعه رسول الله كما أنرل اللّه» e‏ جملة . أي مجمل ن 
)١(‏ سورة البقرة آية: ۲۲۳ . 
( أخرجه البخاري ۲۰٠٦/۱٠۰‏ ومسلم ۲۲۲۰ انظر جامع الأصول ٦۳۷/۷‏ . 

(۳) أصول السرخحسي ۱٦۸/١‏ والإحكام للآمدي ۱١١/۲‏ وتيسير تيسير القحرير ٠١١/١‏ وإرشاد الفحول 


11۷ افصو ۱ وشرح العضد على النتهى ٠١۸/١‏ والتلويح على التوضيح ٤٠٤/١‏ 
وكشف الأسرار ٥٤/١‏ . 


۱۲١ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


رسول الله فيه عن الله معنی ما اراد با لجملة» وأوضح کیف فرضها: عاماً أو 
خحاصاء» وکیف اراد أن ياأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه كتاب اللّه(. 
يرجع الإجمال إلى عدة أسباب مرجعها إلى خفاء المعنى مع احتياج إلى 
بیان من الشارع وهذه الاسات هي: 
أ الاشتراك: وهو اللفظ الذي وضع لعنيين فأكثر بأوضاع متعددة 
وهذا هو المشترك ۔ كما سبق بيانه ۔ فإذا وردت معه قرينة تبين المراد» فيحمل 
على ما دلت عليه القرينة» ولا يعد حينعذ مجملاً 
لکن إن جرد الشترك عن القرائن فلم نتبين المراد فإنه يكون مجملاً ۔ 
لمواليً» وكان له أسياد وعبيد أعتقهم. فإن لفظ المولى يطلق على الاثنين 
ويحتاج إلى بیان المرادء وتحديد هما القصود من اللفظ. اما إن کان رفع 
الحخفاء يكن أن يكون بواسطة النظر في القرائن والأدلة حارج اللفظ فهو من 
المشكل الذي .سبق بيان 
ب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي : کلفظ 
الصلاة والزكاة وما إليهما. فإنها وضعت معان في اللغة خحاصة: وهي اع 
والزيادة» فلما وردت في نصوص القرآن» کانت مجملة قبل بیان الشارع؛ لانه 
ار اد منها معاني أخحرى غير المعاني اللغوية". 
ج غرابة اللفظ: فقد يرد عن الشارع ألفاظ یخفی معناهاء وتشکل 
على السامع» وتحتاج إلى بيان من الشارع» كقوله تعالى: إن الإنسان خلق 
A O 0‏ . ج 2 2ة ر 
ماوع ¢ فلفظ «هلوعا» لفظ حفي» ولذا بینه قوله تعالی: لذا مه آل 
حزوعا وإذا مسه اللحير منوعا 4“ ومثل لفظ «القارعة» في قوله تعالى: 
)١(‏ ونص الإمام هذا يشمل الجمل والمفسر. وذكر الشافعي الجمل أيضاً بقوله: ما أبانه خلقه نصاً. 
مثل: جمل فرائضه» في إن عليهم صلاة» وزکاة وحجا» وصوماء وانه حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وص الزناء والخمرء وأكل اليتة» والدم» ولحم الخنزيرء الرسالة ٠٠‏ . 

(۲) الفصول ٠٤/١‏ والإحكام للآمدي ۱٦۹/۲‏ . ۰ 

. ٠١ »۲۰ »۱۹٩ سورة المعارج الآیات‎ )٤ »۳( 


۲۷ 
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فإ القارعة ماآلمارعة وما درك ماآلمَارعة € فسره قوله تعالی: يوم 


کون الاس اراش المَبُْوث وتكرن ابل ڪالعهْن المَنمُوش 4. 


الفرع الرابع: المتشابه: هو اللفظ الذي خفي المراد منه ولا سبيل إلى 
معرفته من جهة الصيغة» ولا توجد قرائن أو أدلة تبينه» ولم يرد بيان له من 
الشارع. أو هو كما قال السرخحسي: ما انقطع رجاء الأمة من معرفة المراد منه 
لمن اشتبه فيه عليه" . 


وقد اتفتق العلماء على وجود المتشابه في آيات القرآن الكري بنص قوله 
تعالی: ورا ت کت هن آم التب 


ررد 2 م ور 


وانحر ۹ ۹“ O‏ واخحتلفوا قي مواضع المحشابه: فقال بعضهم إن المتشابه 
في الروت القطمة أوائل بعض السور. كقوله تعالى: مالم وكهيعص) وزاد 


الواردة : في القرآن ا من 4 لفظ «اليد» في قوله تعالی: 8 الله فوق 
ایم 6 لفط ملم فی قرله تمالی: [ ویش مل بیع ٥‏ 
والأفعال: کالنزول الوارد و في الصحيحين: «ينزل ربنا کل إلى 2 
لدت اديت a‏ في قوله تعالی: ل امن عل اَلْعرش 
آستوی چ“ . 


(۱» ۲) سورة القارعة الآیات ١ء‏ ۲ ٣ے .٥١ e٤‏ 


(۳) التلويح على التوضيح ٠٠٤/١‏ وأصول الفقه حسين حامد ٤4٦‏ . 
يراجع لزيادة تفصيل: الإحكام للآمدي ۲ وإرشاد الفحول ۱۹۹ وذکر أن الإجمال کما 
يكون في الأسماء يكون في الأفعال كقوله تعالى: «إوالليل إذا عسعس بمعنى أقبل وأدبرء 
ویکون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء. وانظر: أصول السرحسي ١٦۸/١‏ 
والفصول 11/١‏ والمسودة ٠١١‏ وتيسير التحرير ۲٤٤/١‏ . 
وكشف الأسرار ٠/١‏ وإرشاد الفحول ٠١‏ والمسودة ٠٦١‏ وروضة الناظر ٠٠‏ والتلويح /١‏ 
٤‏ وفتح الغفار ۱٠۳/١‏ وطلعة الشمس ۱٦۸/۱‏ و۷۲٠‏ . 

. ۷ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 

N سورة ة الفتح آية:‎ )٥( 

(1) سورة ة طه آية: ۳۹ . 

(۷) آخرجه البخاري ۳۸۹/۱۳ ومسلم رقم ۷٥۸‏ انظر جامع الأصول ٠١۸/٤‏ . 

(۸) سورة ة طه آية: ٩‏ . 


۲۸ 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


وقال العلماء: إنه قد ثبت بالاستقراء أن لمتشابه لا يوجد في الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية» ذلك أن آيات وأحاديث الأحكام 
هذه مخاطب بها المكلفون للامتثال والعمل» وهو لا يتأتى فى المتشابه لاستغثار 
الشارع بعلمه. ٤‏ 


والحكمة من ذكر المتشابه إنما هو للابتلاء فالمؤمن يقر بعجزه عن فهم 
المراد مع إيمان وتسليم باستفثار الشارع بعناها المراد. 


أما الحخفي: فحكمه تبعاً ما يتوصل إليه الناظر عند تأمله ونظر سبب الخفاى 
فما وجده داخلاً في مفردات اللفظ أعطاه حكمه» وما لا يتناوله اللفظ ولا يدخحل 
في مفرداته لم يلحق حكمه به. كما في الطرار والنباش» فيلحق الطرار بالسارق 
دون النباش. 


وأما المشكل: ذ فيجب النظر والبحث في القرائن والدلائل للوصول إلى 
المعاني التي يحتملها اللفظل ثم نجتهد في استخراج المعنى المراد. 


أا امجمل: فحکمه وجوب التوقف عن العمل به به حتی یرد البيان» فما 
a aS Cm‏ وما لم یبینه بیاناً کافیاً شافیاً كان من المشكل 
الذي يحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة الإشكال ومعرفة المراد. 

واا المتشابه: فكما قال السرخحسى خحسي: ليس ES‏ سوی اعتقاد 
الحقية فيه والتسليم» كما قال تعالى: ومایع 7 نويله إا آله 0 فالوقفق 
عندنا في هذا الموضع» ثم قوله تعالی: راس ون ف م Mg‏ ابتداءِ 
بحرف الواو لحسن نظم الكلام وبيان أن سے في العلم من يمن بالمتشابه 
اکل بطل ا ف تی ف ملا زیر سے ن ما 


و 


m0 2‏ 
لبقولونَ ٤امتابهه‏ کل من عند ربنا 
)0 سوره ة آل عمران آية: ¥. 
(۲) سورة آل عمران آية: ۷ . 
(۳) سورة آل عمران آية: ۷ . 
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الفرع السادس: التأويل: يحسن الكلام هنا في معنى التأويلء بعد أن 
علمنا أنه من محتملات النص والظاهر. 


أو تعریفه: 


التأويل في اللغة: مشتق من آل يؤول إذا رجع» تقول: آل الأمر إلى كذا 
آي رجع إليه» ومآل الأمر: مرجعه. 

وفي الاصطلاح: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله 
بدليل يصيره راجحا. وهذا هو تعريف التأويل الصحيح» فإن كان بلا دليل» أو 
مع دليل مرجوح» أو مساو فهو التأويل الفاسد. وذلك مثل صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى الجاز فهو تأويلء إذا استعمل في المعنى المجازي؛ لأنه في هذه 
الحال صرف للفظ عن المعنى الراجح وهو الحقيقة إلى المعنى المرجوح الذي 
يحتمله الدليل وهو المجازء وكذا كل عام إذا خصص» وكل مطلق إذا قيده 
وحمل على اجاز بدليلء فالشمول هو المعنى الحقيقي الراجح من لفظ العا» 
وتخصيصه استعمال اللفظ في المرجوح الذي يختمله بالدليل» وهو الخصص» 
وكذا المطلق راجح في إطلاق اللفظ وتقييده حمل له على معنى مرجوح 
يحتمله بدلیله وهو دلیل التقیید. 


ثانياً: شروط التأويل: 

الأول: أن يكون موافقاً لوضع اللغة» أو عرف الاستعمالء أو عادة 
صاحب الشرع» وكل تأويل حرج عن هذا فليس بصحیح. ویکون تأويلا 
فاسداً في هذه الحال. فإذا أريد من «القرء» غير الحيض والطهر مثلاء فهذا 
تأويل غير صحيح؛ لأن اللفظ لا يحتمله. أما إذا قصر العام أو المطلق على 
بعض أفرادهماء فهذا تأويل صحیح؟ لأن العام محتمل للتخصيص» والمطلق 


. ٤٤/١ وكشف الأسرار‎ ٠٦۸/۲ وشرح العضد على المنتهى‎ ٠۷١ إرشاد الفحول‎ )١( 
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الثاني: أن يقوم على التأويل دليل يبين أن المراد من اللفظ هو المعنى 
الذي حمل عليه وليس المعنى الظاهرء فيصير فيصيز الع المرجوح اا بهذا 
الدليلء وقد یکون الدليل قرينة المجاز زاو التخصيص أو التقييدء وقد يكون الدليل 
نصاء أو إجماعاًء أو حكمة تشريعيةء أو قياساًء أي يكون التأويل بالقياس» ولا 
بد حینئذ أن يکون القياس جليا لا خفيا. ونقل الشوكاني تضعيف القول بنفي 
التأويل بالقياس فقال: وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلا. 

الثالث: ألا يعارض التأويل نصاً صريحاً. 

الرابع: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل» فيحتمل المعنى الذي يصرف إليه 

ولو احتمالا مرجوحاًء وذلك إنما يكون في النص والظاهر ۔ كما سبق بيانه ۔ 
دون المفسر واحکم فإنهما لا يحتملان التأويل كما سبق وأي تأويل لهما 
يعتبر تأویلاً فاسداً. 


ثالفاً: أنواع التأويل: 

يظهر من تعريف التأويل السابق أن التأويل نوعان: صحيح وفاسد. 

فالتأویل يل الصحيح: هو الذي توافرت شروطه السابقة كاملة. والفاسد: ما 
فقد شرطاً من هذه الشروط. 

والتأويل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قريب وبعيد ومتوسط. 

وهذا مبني على مدی احتياج الأويل إلى الدليل» فإن كان 
المعنى المرجوح قريباً إلى لى الفهم فيكفي في إثباته ا دلیل قریب» وان کان 
احتمال المعنى المرجوح بعيداً عن الفهم فلا يكفي فيه فيه الا دلیل قوي يقربه 
ویجعل تأویله مقبولاً سائغاً يبرر الحمل على المرجوح. «وأما الاحتمال المخوسط 
فیکفي فيه دلیل عادي أو متو سط في القوة)(“' 

وهذه الأقسام ذكرها الشافعية» وزادوا قسماً آحر وهو التأويل المتعذر؛ وهو 

ما لا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له فیکون 
مردوداً لا مقبولاً لكن قال الكمال ابن الهمام وشارحه: «ولا يخفى أن ما لا 
)( ا الفقه د. حسين حامد ٥۰۲‏ . 


۳۴۱ 
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يحعمله اللفظ ليس من أقسام التأويل مطلقاً وهو حمل اللفظ على الحتمل 


مثال التأويل البعيد: وهو من التأويلات الواقعة عند الحنفية. من مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي وقد أسلم وتحته أحتان: «أمسك 
أيتهما شئت وفارق الأحرى»”“ فقول النبي عب يدل دلالة واضحة على 
وجوب أن يبقى فيروز في عصمته أية واحدة يختارها منهماء ويفارق الاخرى. 
لكن الحنفية أولو ذلك فقالوا: إن معنى قوله بلله: «أمسك أيتهما شئت» أي 
ابتدئ زواج إحداهما إن كان الزواج بالأحتين في عقد واحد» وإن كان الزواج 
بهما في عقدين استبق الأولى منهما. وقالوا: إن الدليل على هذا التأويل هو 
القياس على المسلم إذا تروج أحتين في عقد واحد» أو في عقدين متتالبين» فإن 
کان في عقد واحد فالزواج باطل» وإن کان في عقدین صح زواج الاولی» 
وفسد زواج الثانيةء ووجب مفارقتهاء ولا شك أن هذا تأويل بعيد» فإن فيروز 
حدیث عهد بالإسلام» ویصعب أن يكون ملما بهذه الأحكام» ولو كانت هذه 
الأحكام مطلوبة من قول النبي ته لبينها وفصلها. ذلك كله جعل تأويل 
الحنفية ههنا بعيدا ضعيفا. وقد فهم الجمهور من اللفظ الاختيار من غير هذا 
التفصيل› وهو ظاهر النص» ولذا رجح بعض الحنفية مثل الكمال ابن الهمام 
قول الجمهور لظهوره. 
ومثال التأويل لقریب: قوله تعالی: واا الین ۶امنوا إا َم إل 
الاتقا اوا یرمک راد نالرات فقرله تملی: قم 
يؤول إلى العزم على الصلاةء لقيام الدليل على ذلك وهو أن الشارع لا يكن 
أن يطلب الوضوء ويوجبه بعد الشروع في الصلاة فإن الوضوء شرط يتقدم 
الصلاة ولا تصح إلا به فهذا تأویل ظاهر قریب. 


ت 


ا ي ت 
)١(‏ تيسير التحرير ٠/١‏ وجمع الجوامع ۲ وطلعة الشمس ٠۷١/١‏ . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

. ٦ سورة المائدة آية:‎ )٣( 


۱۳۲ 


يلل 
ا ر ٣‏ 
کرد 


رصن و م £ 


8 ومثله: تخصيص عموم قوله تعالی: ل والمطلقت تربص بانفسین عة 
E‏ بهن؛ والدلیل قوله تعالی: اما دين امنأ إا اتم 


داو TS)‏ وي رو ےو > 


الْمۇمنلت ت م طلفتموهن من فلن مسون ف لَك علبهن من عل 


وق ص 


e‏ :خض في الآية الاولى تال اا 


۽ 2 E rE‏ ا 


op aL ا‎ 


ر ان o‏ فقد خحصصت الآ هنا الآبة 
الأولى فاستشنت ستثنت من المطلقات اليائسات من الحيض»› والصغيرات اللائي لم 
يحضن» فعدتهن ثلاثة ا وكذلك خحص الحوامل فعدتهن وضع الحمل. 


ومثال التأويل المحوسط: قوله تعالى: ل حرمت علي الم وام وم 
زره فقد حمل الجمهور لفظ «الدم» المطلق في الآية على لدم الفوح 


بدلیل قوله تعالی: قل لا جد فی ما اوی پل رما عل طاعم عة إلا أن 
کون E‏ خازر 4 الآية. 
فحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية وهذا صرف 
للفظ وتأويل له من الإطلاق إلى التقييد. وهو تأويل متوسط فاكتفى فيه بدليل 
CC»‏ 
فو 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ٤٩‏ . 

(۳) سورة الطلاق آية: ٤‏ . 

. ٣ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

() سورة ة الأنعام آية: fo‏ . 

() تیسیر التحریر e ٣٠١۰/۱‏ للآمدي ۷۳/۳ وإرشاد الفحول ۱۷۷ وجمع الجوامع ۸۸/۲ 
وما بعدها» وعدد فروعا كثيرة للتأويل البعيد خاصة. ومسلم الثبوت ۲۲/۲ وقد ذكر أمثلة 
لأقسام التأويل. وناقشها مناقشة دقيقة فلينظر. 

تيسير أصول الفقه للشيخ بدر عبد الباسط ٠۹۸‏ وأصول الفقه د. حسين حامد ٠٠۲‏ وأصول 

الفقه للشيخ محمد زكريا البرديسي ۳۸۹ وطلعة الشمس ٠۷١/١‏ . 


۳۴ 
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المطلب الثالك 
أقسام اللفظ على طريقة الشافعية 
اجمل والظاهر والنص 


يقسم الشافعية اللفظ إلى ثلاثة أقسام: مجمل وظاهر ونص. وهذه 
وغير الصريح هو امجمل. 


الفرع الأول: المجمل: وهو كما عرفه الغزالي «اللفظ الصالح لأحد 
معنیین ولا يتعین معناه لا بوضصع اللغة ولا بعرف الاستعمال»). )0 

ومثاله: قوله تعالی: وأقيموأ الصلوة انوأ ر وة 4“ قال الشيرازي: 
آية مجملة. أي باعتبار أنها تحتاج إلى بيان الشارع بعد نقلها من المعنى اللغوي 


إلى الشرعي. ومن امجمل قوله تعالى: ولل عل الاس «حج أَلْبيت 
اَستَطاع ليه سیا4“ ومن امجمل قوله تعالی: رن طلفتموهن ين قبل 


وے کے م ےد رر م کا 2 و ر رر و 


آن مسون وقد فرضتم ههن فريضة فنصف مافرضتم إل ان يعفن و 


)١(‏ المستصفى ٤٥/١‏ وعرفه الآمدي باه «ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه» الإحكام ٠١١/١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۳> . 

(۳) سورة آل عمران آية: ٩۷‏ . 

)٤(‏ التبصرة ۱۹۸ وجمع الجوامع ۹۳/۲ واحصول ۲۳۳/١‏ وفيه مزيد فوائد في أقسام امجمل. 


\o 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


فوا اى مدوء عفد تكاج 0 . فقد سبق القول أن من بيده عقدة النكاح 
یحتمل اَن یکون الزوج أو الولي» > ولا مرجح لاخدا على الأحر. 

ولا يخفى أن المجمل عند الشافعية یعده الحنفية من المشكل الذي يرجح 

وينبني على الخلاف في معنى امجمل بعض القضايا التي اعتبرها بعضهم 
من امجمل وهي ليست منه» أو لم تعتبر من الجمل وهي في الحقيقة منه. 

أ الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان: 

ڪھ رورو روو 7 3J9‏ 

کقوله تعالی: وحمت یک امھ وو حر مت علیکر 
i CE‏ »ليس مجملاً عند الجمهور ا عرف a‏ ن الشارع 
کالوضع اللغوي ا وأهل اللغة لا يستریبول في أن من قال: : حرمت 
عليكم الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر واللمس» فكذلك إذا قال: 
حرمت عليك النساي في انه یرید الوقاع» وهذا صريح عندهم مقطوع به» 
والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال» وتارة بالوضع. وكل ذلك واحد في 
نفي الإجمال. 

ب ما ينفي فيه صفة والمراد نفي لازم من لوازمه: 

كقوله يّله: رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» فهو 
ليس من احمل عند الجمهور بل هو صريح في رفع حكم الخطاً والنسيان 
والاکرا وهو المؤاحذة ب والعقوبء ولیس المراد رفع نفس الخطاً والان 
وما أکره عليه. ولیس المراد اا رفع القضاء والضمان» وليس هو عاماً في 
ذات ا کل ذلك منفي لعرف الاستعمال الذي يجعله قرا في رفع 


المؤاخحذة بالذم والعقاب0. 


. ۲۳۷ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: ۲۳ . 

(۳) سورة المائدة آية ۳ . 

|۲ وشرح العضد على المنتهى‎ ٠٤٠٤/١ والمستصفى‎ ٠۹۹ وإرشاد الفحول‎ ١ الحصول‎ )٤( 
. ٠۷۷/١ وطلعة الشمس‎ ٠۹ 


۱۳١ 
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ج . اللفظ امحمول على عرف الاستعمال الشرعي 

کقوله صلی الله عليه واسلم: «لا صلاة إلا بطهور»"“ ودلا صلاة إلا 
بفاتحة الکتاب.“ ولا صيام من لم یبیت الصيام من الليل»” r‏ ولا نکاح إلا 
بولي» ورلا نکاح إلا بشهود“ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علي“ 
ولا صلاة جار المسجد إلا في السجد»" فهذا كله ليس من المجملء لأن 
عرف الشرع حمله على نفي الصحة. وإذا قلنا: إن النفي محمول على الكمال 
كان ذلك مخالفاً للنفي» ولذا قال الغزالي: «الصلاة والصوم والوضوء والنکاح 
ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي شرعية. وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية 
على مقاصده» فلا يشك في أن الشرع لا يقصد بكلامه نفي الصورة» بل نفي 
الوضوء والصوم والنكاح الشرعي» فإن قيل: يحتمل نفي الصحة ونفي الكمالء 
أي لا صلاة كاملة» ولا صوم فاضلاء ولا نكاح مؤكدا ثابتا. قلنا: إنه ظاهر في 
نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل...)“ 

وكذلك إذا دار اللفظ بين الحقيقة والجاز: فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل 
الدليل أنه أراد المجاز»ء ولا يكون مجملا. 
د ۔ إذا ,ترد اللفظ بين الكل والبعض وبينت السنة بعضه. كقوله تعالی: 


وم و 


} واا E‏ لا إجمال فيه عند الجمهور» وذهب الحنفية إلى أنه 
مجمل لتردده بين الكل والبعض» والسنة بينت البعض '. 


(۸0 ابو داود رقم ٥۹٩‏ والنسائي ۸۷/۱ انظر جامع الأصول ۹/6 . 

(۲) البخاري ۱۹۹/۲ ومسلم رقم ٤‏ انظر جامع الأصول ۳۲۷/٣‏ . 

(۳) أخرجه النسائي ۱۹٩/٤‏ › وأبو داود رقم ۲٤٣٤‏ والترمذي ۲٣۳/۳‏ وابن ماجه ۱١۰‏ 

)6( وأبو داود رقم ٥‏ والترمذي ۱۲/۰ وابن ماجة رقم ٠۱۸۸٠١‏ وجامع الأصول ۱ . 

)٥(‏ أحرجه البخاري رقم ۸ كتاب الشهادات. 

. ٤۳۹/۰ ابو داود رقم ۰۱۰۱ ۱۰۲ انظر جامع الأصول‎ )٦( 

)۷( احرجه الواقطني رقم ٠١١‏ والحاكم ۲/1 والبيهقي »٥۷۱۳‏ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للشيخ ناصر الدين الألباني رقم ۱۸۳ . 

(۸) المستصفى ٠٠۲/١‏ وينظر كلام الشيرازي في التبصرة ۲۰۱ و۴٣٠۲‏ وتيسير التحریر ٠١۲/١‏ 
والإحکام ٠١/۳‏ وشرح العضد على المنتهى ۱١١/۲‏ وطلعة الشمس ٠۷۸/١‏ . 

(۹) سورة المائدة آية: 1 . 

)٠١(‏ ارشاد الفحول ۱۹۹ وما بعدها والمستصفى ٠٤٠٠/١‏ وامحصول ٠٤٠٠/١‏ وشرح العضد على 
مختصر المنتهى ٠١۹/۲‏ والمسودة ٠۱۸۸‏ . 


1۳۷ 
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ه ‏ إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفاد معنى 
واحداً» وإن حمل على الآخر أفاد معنيين لا ظهور له في أحد المعنيين اللذين 
دار بينهما: فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمجمل» بل هو ظاهر في إفادة المعنيين 
اللذين هما أحد مدلوليه» وذهب البعض إلى أنه مجمل» وبه قال الغزالي» 
واحتاره ابن الحاجب» والآمدي. وعللوا ذلك: بعكثير الفائدة» وقال الآمدي 


والصفي الهندي: a es‏ حقيقة ف في المعنيين» 
فإنه يكون مجملا أو حقيقة في أحدهماء فالحقيقة مرجحة. 
بيان امجمل: 


ولا كان المجحمل مترددا بين معنييه أو معانيه» ولم يترجح أحدهماء فانه 
جا لجل - وهو عند الشافعية نفس ابجمل - فيتوقف في العمل به 
حتى يرد البيان بدليل من الأدلة ولو كان هذا الدليل خبر آحاد» فإنه يصلح 
طريقاً للبیان» لأن خبر الآحاد عند الشافعية ومن معهم يعتبر دليلاً يبين به 
الجمل» ويخصص به العام» ويقيد به المطلق أي لو كان كل أولغك متواترا 
حلافا للحنفية. 
الفرع الثاني: الظاهر: وهو في اللغة الواضح. وفي الاصطلاح : ما دل 
على المعنى دلالة ظنية راجحة» ويحتمل غير ذلك المعنى شرو e‏ > کالاسد 
راجح في الحيوان المفترس» مرجوح في الرجل الشجاع. وذلك في حالة ما إذا 
لم توجد قرينة» فإن وجدت قرينة فيكون راجحاً على الظاهر. وعلى ذلك فما 
دل على اجار ز الراجح يعتبر من الظاهر. والعام من الظاهر؛ لأن دلالته عند 
الشافعية ظنية لاحتماله للخصوص. وكذلك المطلق فإن دلالته ظن راجح على 
الإطلاق مع احتمال التقييد احتمالاً مرجوحاً. والإمام الشافعي سمي الظاهر 


)١(‏ إرشاد القحول ٠٦۹‏ وما بعدها والمستصفی ٠٠٠/۱‏ وامحصول ٠٠٠١/۱‏ وشرح العضد على 
مختصر المنتهی ٠١۹/۲‏ والمسودة ۱۸۸ . 

(۲) جمع الجوامع ۸۷/۲ وعرفه الغزالي بأنه «اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير 
قطع» المستصفى A1‏ . 
وله تعاریف أحری تنظر في: إرشاد الفحول Vo‏ وکشف الأسرار ۱ 


۳۸ 
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نصا( قال الغزالي لتسمية الظاهر نصاً: وهو منطبق على اللغة» ولا مانع منه 
في الشرع» والنص في اللغة: بمعنى الظهور". 

حكم الظاهر: وجوب العمل با كان ظاهراً فيه إلى أن تقوم الدلالة 
على إرادة غيره. ولا يخفى ههنا أن الظاهر عند الشافعية يشمل النص. 

الفرع الثالث: النص: ويطلق عند الشافعية على ثلاثة معان . كما 
ذكر ذلك الغزالي: 

الأول: معنى اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطي 
فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص. وهذا هو إطلاق الشافعي 
السابق» وهو منطبق على إطلاق اللغة» فالنص في اللغة بمعنی الظهورء تقول 
العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته» وسمى ي الكرسي رمنصة إ ذ تظهر 
عليه العروس. 

الثاني: وهو الأشهرء وهو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً لا على 
قرب ولا على بعد. كالخمسة مغلا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا 
الارينة وسائر الأعدادء ولفظ الفرس ل يحتمل الحمار والبعير وغیره» فالنص 
على هذا حلاف الظاهر؛ لان مدلوله على القطع» فيقال في تعريفه حينغذ: نه 
اللفظ الذي يفهم منه الدلالة على المعنى بالقطع» ولا يحتمل غيره» فهو 
باللإإضافة إلى معناه المقطوع به نص» وبالنسبة لى غیره ظاهر. 

ولا يقال هنا: كيف يكون اللفظ الواحد دالا على النص والظاهن فإن 
اللفظ الواحد ‏ كما قال الغزالي -: قد يكون نصا ظاهراً مجملاً لكن بالإضافة 

ثالثاً: بمعنى ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل» أما الاحتمال 
الذي لا يعضده دليل» فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً في هذا العنى. 
)0( انظر: الرسالة الفقرات 1 و۹۸٩‏ و۲۹۸ و۰٣۳۰‏ وا۲٤‏ و٥٤٤‏ . 
(۲) المستصفی ۳۸٤/١‏ . 


(۳) کشف الاسرار ۳۸/۱ . 
)٤(‏ المستصفى ۳۸٠١/١‏ وأصول الفقه د. حسين حامد ٠٠۸‏ . 


۴۹ 
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ويظهر هنا الفرق بين معنى النص بالمعنى الثانى والثالث: فإن شرط 
النص بالمعنى الثاني: هو ألا يتطرق إليه احتمال أصلاً. فهو لا يحتمل معنى 
آخر حتى يحتمل التأويل أو التخصيص. وأما شرط النص على هذا التعريف 
الثالث: هو ألا يتطرق إليه احتمال مخصوص» وهو الاحتمال المعتضد بالدليل. 
وهذا هو معنى المفسر وامحكم عند الحنفية ٠‏ كما سبق بيانه ‏ فالدلالة في هذه 
الثلاثة قطعية لا تحتمل غيرها. 

وحکم النلص: وجوب العمل ما کان شا فيه عاماً کان أو E‏ 


()0) وما قيل في حكم الظاهر عند الحنفية وذکرناه و في هامش الظاهرء قيل في حكم النص أيضاً. 
فينظر كشف الأسرار ۱ وقال عبد العزیز 4 أيضاً: «إن موجب الظاهر والنص على 
التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي» فأما على التفسير الذي اختاروه 
فقطعي کالمفسر» کشف الأسرار ٤۹/۱‏ . 


۱14۰ 
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المبحث الرابع 
أقسام اللفظ من حيث كيفية دلالته على المعنى(١‏ 


0 


هید : 

یختلف الحنفية عن الشافعية ومعهم الجمهور - في الجملة - في 
موضوع كيفية الدلالة على المعنى» فیری الحنفية أن اللفظ یدل على على المعنى إما 
بالعبارة» أو بالإشارة أو بالاقتضاء» أو بالدلالة. ولهذه الأقسام مراتب یختلف 
فيها كل قسم عن غيره» ولذلك رتبوا الاحتجاج بها با لهذه القوة حال 
التعارض. 

ويرى الشافعية ومعهم الجمهور: أن اللفظ يدل على المعنى إما بالصيغة 
والوضع» أو بغير ذلك من الدلالات. وتکون الدلالة حينعذ بطریق: الاقتضاء 
أو الإشارةء أو الإبياءء أو المفهوم الموافقء أو الخالف: كما سيأتو 


)١(‏ وهناك تقسيم للفظ باعتبار الدلالة. ويقسم إلى ثلاثة: دال بالمطابقةء ودال بالتضمن» ودال 
بالالترام. 


۱٤۱ 
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امطلب الأول 
أقسام اللفظ من حيث كيفية دلالته عند الحنفية 


الدلالة - كما يقرر التفتزاني: هي المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى 
العالم بالوضع. 
الفرع الأول: أنواع الدلالات عند النفية 
اول عبارة اص 

معنی النص: کل ملفوظ مقهوم المعنى (من الكتاب والسنة؛حاصاً 

عاماً أو غيرهما). 

عبارة النص هي دلالة اللفظ بنفس صيغته على المعنى التبادر والمسوق 
له» والمقصود منه أصالة أو تبعا“. أو: دلالة اللفظ على المعنى الذي سيق له 
أصالة أو تبعا. 

فاللفظ إذا دل على معنی» وکان مقصود سياقه هو إفادة هذا المعنى 
أصالة أو التبم“ تسمى هذه الدلالة بدلالة عبارة النص. 


ا لھ ع L2‏ 2 یں سے صو رر ر 
ومثاله: قوله تعالی: فا نڪح و ما طاب لک من آلساء موئ 
)١(‏ أصول السرخحسي ۲۳۹/۱ وكشف الأسرار 1۸/١‏ والتلويح على التوضیح وحواشیه ۲/۲ 
بتصرف وانظر: طلعة الشمس ۲٠٠١/۱‏ وتیسیر التحریر ٠١۹/۱‏ . 
(۲) يرى بعض الأصوليين قصر عبارة النص على المعنى المسوق له أصالةء أما العنى المقصود تبعاً فهو 
من إشارة النص. ۴ 
انظر: التلويح على التوضيح وحواشيه ۲/۲ وكشف الاأسرار 1۸/١‏ . 


1۳ 
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ودح إن خفتم مرا لا تعدلوا قوحدةي فان لفظ الآية یدل بعبارته على ثلاثة 
معان 


الأول: وجوب الاقتصار على أربع من النساء والثاني: الاقتصار على 
واحدة عند خحوف الظلم وا جور. والثالث: إباحة النكاح. 


فهذه المعاني الغلاثة تفهم بالتبادر ن عبارة النضص» فقد ورد نص الأية 
وسیق بقصد بیان الأحكام في هذه الأحوال الثلاثةء إلا أن المعنى المقصود 
الأول والثاتي بطريق الأشل لأن الأية إا سيقت لبيان العدد الذي يحل 


للمسلم أن يجمع بينه من النساء وأما المعنى الثالث فالدلالة عليه بطريق التبع 
باعتباره الحكم العام للنكاح وهو الإباحة. 
CN a a ee 0‏ 
ومنه قۆله تعالی: واحل اله ليع ورم ربا ¡ ¢“ فالآية تدل بعبارتها 
على آمرین: 


الأول: : نفى المماثلة بين البيع والرباء والثاني: حل البيع وحرمة الرباء 
والمعنى الأول هو المعنى الذي قصد م النص أصالة؛ لأن سبب الأية هو الرد 
على الذين سووا بين البيع والربا. وأما المعنى الثاني فهو المقصود بالتبع» لأن 
العنى الأصلي لا يعرف إلا بمعرفة حكم البيع والرباء إذ به يتوصل إلى إفادة 
المعنى الأصلي الذي سيقت الآية من أجله. 


وكما يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو اکر قد یکون لإفادة معنى 
واحد. كما في قوله تعالی: ولا فعاو نفس الى حرم آله | إا اق چ 
فالآية دلت بعبارتها ونطقها وصيغتها على حرمة لقتل قول تعالی: لاراقيموا 
اة واوا رة 0 فالآية دلت بعبارتها أيضاً على وجوب الصلاة 
والزكاة. 
)١(‏ سورة النساء آية ۳ . 
(۲) سورة البقرة آية: ۲۷١‏ . 
(۳) سورة الإسراء آية: ۳۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية: ٤١‏ . 


٤ 


ا 
سا و ٣‏ 
E 7‏ 


ثانياً: 5 النص 
شارة النص هي: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً من السياق لا أصالة 

ولا ولكنه لازم للمعنى الذي قصد وسيق الكلام من أجله"'“. فدلالة النص هنا 
ليست من ذات اللفظ والصيغة والعبارة» وإنما بالإشارة إلى المعنى بطريق الالترام» 
فالنص يدل بعبارته على المعنى المقصود» ویستلزم معنى بطريق الإشارة. ودلالة 
الإإشارة قد تحتاج الى نوع نظر وامعان» وقد تحتاج حينغذ إلى تحقیق التلازم بين دلالة 
النص بالعبارة» وما لازمه من الإشارة للمعنى الآحر. فقد تكون دلالته قطعية كعبارة 
النص وربا لا تكون كذلك. ولذا قال السرحسي: «.. الإشارة من العبارة بمنزلة 
الكناية والتعريض من الصريح» أو بمنزلة المشكل من الواضح» فمنه: ایکون وجا 
2 قطعاًء بمنزلة الثابت بالعبارة» ومنه ما لا يكون موجاً للعلم؛ وذلك عند اشتراك 

معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال»“ ومن ذلك قوله تعالی:اللفقرآء آلمهلج رین 
اا من‌دیدرهم وأموّاله فالآية وردت لبيان الأصناف التي تستحق 
العطاء من الغنيمة» فدلت بعبارة النص: على أن الفقراء المهاجرين يستحقون ا 
من الغنيمة» وهذا هو المعنى الذي قصد من السياق» ودلت الآية بطريق الإإشارة على 
أن ما ملكه الذين هاجروا من مكة قد زالت ملكيتهم عنه بت ركهم إياه؛ وذلك لأن 
وصف المهاجرین بالفقر یلزم منه زوال ملکیتهم عما ترکوه من أموال في دیارهې» 
ولذا أعطوا من ¿ الغنيمة بوصف الفقر. قال السرخحسى: «إن الذين هاجروا من مكة قد 
زالت ملا کهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليهاء فإن الله تعالی سماهم فقرای 
والفقير: من لا يلك الال لا من بعدت يده عن امال ومنه قوله تعالی: 


e 


والولات , ررضعن آولدهن حوکين ڪام لين لمن أراد أن يتم الرضًاءة 2 
ووو ر وو Sg e‏ رص ر ص ر ر 


آلمولود له رزقهن وکسوتین بالمعروف لكلف تفس إلا وها لا نضار ولدة 


ص 
ہے م ر کرو ور بو 


بولدها ولا مولود ۳ لوده وع آلوارٹ مل دال الك € 


)0( أصول السرخحسي ۳/۱ وکشف الأسرار ۸/۱ والتلويح على التوضيح ۲/۲ وتيسير التحرير 
۱~ 

(۲) سورة الحشر آية: ۸ . 

™( أصول السرحسي ۲۳۹/۱ و۲۳۷ والتلويح على التوضيح وحواشيه ٥/۲‏ . 

٠١۲/١ وتيسير التحرير‎ ٠/۲ والتلويح على التوضيح وحواشيه‎ ۲۳٠/١ أصول السرخحسي‎ )٤( 
. ۱ وطلعة الشمس‎ 

(ه) سورة البقرة آية ۲۳۳ . 
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فقد دلت الآية بعبارتها على آمور عديدة: فدلت على أن الارضاع 
واجب على الأمهات اللاتي ولدن» ودلت أيضاً على أن لار مدة هي نمام 
الحولين› وان نفقة الوالدات واجبة على الأب المولود له وأن تقدير النفقة في 
المأكل والملبس بحسب المعروف عرفا وأنه ١‏ ينبغي المضارة للام الوالدة والأب 
الوالد بسبب المولود» وأن واجب الإنفاق بعد الأب على الوارث. فكل هذه 
الأحكام دلت عليها الآية بعبارة النص» وهذه الأحكام مقصودة لذاتهاء 
وسيقت الآية لبيان المعنى المراد منها على سبيل الأصالة أو التبع. 

وفي ذات الوقت فإن للآية الكريية دلالة على هو بطريق الإشارة: فقد 
دلت على نسب الإبن» فهو ينسب ت لا لأمه؛ لأن الآية أضافت الولد إليه 
بحرف اللام») المفيد للاحتصاص فقال تعالى: إوعلى المولود له فيكون 
ذلك دليلاً على أنه هو الختص بالنسبة إليه. 

فالولادة سبب لوجوب الإرضاع. فقد رتب الشارع الحكم على 
الوصف» وهذا يدل على أن الوصف علةء كما أشارت الآية إلى ما يجب 
على الوارث وهو وجوب الإنفاق بقدر إرثه. فالآية الكرية دلت على هذه 
الأحكام كلها بطريق الإشارة» ومنه يظهر احتياج استنباط دلالة الإشارة إلى 
نوع نظر وليعان فكر. وهذا يظهر إعجاز وبلاغة مفهوم آيات القرآن الكريم» 
وشمول الدلالة لأحكام عديدة بألفاظ مختصرة بليغة. 


ثالقاً: دلالة النص: 

دلالة النص هي: دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق في النص» ثابت 
للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم» ويكون فهم ذلك بمجرد اللغة دون 
حاجة إلى نظر واجتهاد. 

فإذا دل اللفظ على حكم في واقعه» ووجدت العلة ذاتها في حادثة 
أحرى مساوية» أو هي أولى» فيثبت الحكم للواقعة المسكوت عن حكمها 


)١(‏ قال السرخحسي: «الثابت بدلالة النص هو ما ثبت بعنى النظم لغة واستنباطاً» ۲١٠۱/۱‏ وينظر 
التلویح على التوضیح ۳/۳ والإحکام ٩۷/۳‏ والتعریف الختار هنا من تیسیر التحریر - ٠١١/١‏ 
مع تصرف يسیر. 


a 
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وقد اخحتلف اصطلاح الأصوليين في التعبير عن هذا 
فمن نظر إلى طريق استفادة الحكم وهو معنى النص لا لفظه عبر عن 
دلالة النص ب«دلالة الدلالة». 


ومن نظر | إلى أن المستفاد إنما هو من معنى الكلام عبر عنه ب«فحوى 
الطاب آو لن الخطاب. 


ومن نظر إلى أن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في 
محل النطق عبر عنه ب«مفهوم الموافقة» . كما هو تعبير الشافعية - ومن نظر إلى 
أن الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق عبر عنه ب«القياس الجلى أو 
الأرلى»» وهم بعض الشافعية. 

ومشال دلالة النص: قوله تعالی: قلا د قلاف ولا تی“ 
فالنص دل بعبارته على حرمة ة التأفيف والنهر للوالدينء والكَفظ ذاته یفید بطریق 
دلالة النص على حرمة الضرب والشتم؛ لأنه يعد إيذاء وإيلاماً أشد من 
التأفيف. والإيذاء هو علة التحربم في التأفيف» وهي موجودة في الضرب 
والشتم بالأولى فيكون حرمة ذلك في المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. 

ومنه قوله تعالى: ل إل لن e‏ آلبتلمی طلا فا يا ون 
ف ونوم تار يصاون سو چ 

فالآية تدل بطريق العبارة على حرمة أكل مال اليتيم» وتدل بطريق 
الدلالة على حرمة إتلاف أو إحراق أموال اليتامى؛ فإن العلة المتبادرة إلى الفهم 
من تحر اکل أموال اليتامى هي إتلاف أموالهم وعدم استفادتهم وهذا 
المعنى أو هذه العلة موجودة في الإحراق أو غیره من باب أولى. ويكن أن 
تكون العلة أيضاً الاعتداء على أموال اليتيم بالأكل ظلم فیکون الحكم في 


السكوت عنه حراماً لوجود علة الاعتداء في الإحراق والإتلاف» e‏ 


. ۲۳ سورة الإسراء آية:‎ )١( 
۰. ۱ ۰ سورة النساء آية:‎ ( 


4۷ 
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عنه حينفذ يكون مساوياً للمنطوق به في علة الحكم. 

ومنه قوله تعالی: 3 وآلہمااةّد “ ب ربصن انين اة روو فالآية 
تدل بطريقة العبارة على وجوب العدة على المطلقةء والعلة هي التأكد من براءة 
ال وهذه العلة موجودة في غير المطلقة» كالمفسوخ نکاحھا لأي سبب من 
اتشات فسخ النكاح» فيجب عليها العدة حينعذ بطريق دلالة النص» والعلة هنا 
متساوية بين المسكوت والمنطوق. 


إن الفرق بين دلالة النص والقياس: «هو أن العلة في دلالة النص 
تفهم اللغة من غير حاجة إلى إمعان نظر واجتهاد وا واا العلة 
في القياس فإنها لا تدرك بمجرد اللغة» بل تدرك بالنص أو الإجماع أو 
الاستنباط» فتحتاج إلى اجتهاد وإمعان نظر» ومن جانب آخر: فإن الحكم 
الثابت في دلالة النص لا يعتبر حكماً ثابتاً بالقياس بل بالنص كما لا يعتبر 
الحكم بها اجتهاداً في مقابلة النص“ ويترتب على هذا الفارق لمهم بين دلالة 
النص وبين القياس»› أي ما یندرئ بالشبهات» كالحدود والقصاص والكفارات»› 
لا يثبت بالقياس عند الحنفية» والمالكية» لانه يۇدي إلى الرأي» ولا مدحل له 
ف ذلك» إلا إذا كانت العلة منصوصةء لأنها عندئذ كالنص. أما دلالة النص 
فتشبت بها المذ كورات في هذين المذهبين لأنها تبتنى على المعنى الذي تضمنه 
النص» لغة» فتكون مضافة إلى الشرع أولاً. 
ومذهب الشافعية والحنابلةء أن المذ كورات من الحدود ونحوها لا تثبت 
بدلالة النص» لأنها تۇول عندهم إلى قياس جلي» ومن الفروع التطبيقية آ 
الخلافية: وجوب الكفارة في نهار الصوم عمداً بالكل والشرب عند الأولين 
بدلالة النص في حديث الأعرابي الذي افع هله في نهار ر مضان عامداًء لأن 
الرغبة في الطعام والشراب اكش فكانا أولى بالإفطار. والآخرون لا يرون 
الكفارة فيها» لأن القياس فيهما ظاهر والعلة هي تفویت رکن الصوم بهذا 
المفطر الذي ورد به الشرع»› وهو الوقاع فلا یقاس عليه غیره. 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٠٤١ تيسير أصول الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور بدر المتولي عبد الباسط‎ ) 
صو‎ (1) 
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رابعاً: اقتضاء النص: 

اقتضاء النص هو: دلالة اللفظ على مسكوت عنه لا يستقيم الكلام إلا 
بتقدیره('. فالافظ هنا لا يدل على الملسكوت عنه» ولکن صحة الكلام وصدقه 
ومطابقته تقتضي تقدير لفظ على هذا الملسكوت عنه. 

ومفال ذلك قوله تعالی: ا حرمت لبك المية وآلدم وتم لز 4^ 
فصحة الكلام تحتاج إلى تقدير لفظ «الأكل») أو «الانتفاع»» وبدون ذلك لا 
يصح الكلام» لأن الأحكام الشرعية من الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
بفعل المكلف من الأكل والانتفاع. 

لیے و ود ا و 2 33و ۳ چ ۶° 

ومثله قوله تعالی: حرمت علبكر مهك وبناتكرٌ... 4 الآيةء أي 
حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم.. وهذا المعنى دل عليه اللفظ تقديرأ عن 
طريق الاقتضاء. 

ومشله قوله عله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» وقوله: «لا 
نكاح إلا بولي» فينبغي أن يقدر هنا لفظ الصحة حتى يكون الكلام صادقاً من 
جهة الشرع؛ لأن الصيام والنكاح قد توجد صورتهماء فلزم تقدير غير الصورة 

ومنه قوله تعالى: 3 وسعل ألْمَربة@“ فالعقل يقتضي أن المراد أهل 
القرية وليس البناء والدور. فصحة وصدق الكلام عقلا تقتضي تقديرا في 
الكلام غير منصوص عليه. فهذا كله دلالة الاقتضاء. سواء كان الداعي إلى 
التقدير أو الدلالة بالاقتضاء صحة وصدق الكلام بالشرع أو بالعقل. وعلى هذا 


)١(‏ تيسير أصول الفقه للشيخ الدكتور بدر المتولي عبد الباسط ٠٤١١‏ وقريب من هذا التعريف ما في 
تیسیر التحریر ۱۳١/۱‏ . 

(۲) سورة الائدة آية: ٣‏ . 

(۳) سورة النساء آية: ۲۳ . 


(( سورة يوسف آية: .AY‏ 
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فالدلالة هنا يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية. 


الفرع الثاني: أحكام ومراتب الدلالات 

يثبت الحكم قطعاً بهذه الدلالات الأربع ما لم يوجد ما يصرف ا 
القطع إلى الظن كالتخصيص» ونما يثبت الحكم بهاء لأن مرجع دلالة العبارة 
والإشار ة هو اللفظ ذاته» ودلالة النص ثٍ ثبت الحكم فيها بذات النص والعلة» وأما 
دلالة الاقتضاء فيثبت الحكم بها لانه ا ضروري ولازم لا ر يصح الكلام بدونه. 

ويظهر من ذلك أن هذه الدلالات ليست على درجة واحدة في قوتهاء 
فأقواها دلالة العبارة» باعتبار أنها دلت على المعنى الذي قصد وسيق اللفظ له. 
وتليها دلالة الاشارة» باعتبار أن اللفظ فيها دل على معنی لم يقصد ولم يسق 
له اللفظ. وتليها دلالة النص» باعتبار أن اللفظ فيها دل على حكم لواقعة 
مسكوت عنها اشت ركت مع المنطوق في العلة التي دلت عليها اللغة بمجردها. 
وآخر الدلالات وأدناها دلالة الاقتضاء باعتبار أن اللفظ فيها دل على المعنى 
بطريق اللزوم والضرورة لصدق الكلام وصحته. 


ثمرة الاختلاف في مراتب الدلالات 


تظهر ثمرة الاخحتلاف فى مراتب الدلالات عند التعارض فيما بين هذه 
الدلالات. 


وأوجه التعارض من هذه الدلالات ١‏ یخرج عن آلاتي: د 
أولا: التعارض بين الحكم الثابت بدلالة العبارة والفابت بالإشارة: 
ويقدم في هذه الحال الحكم الثابت بدلالة العبارة ة على الحكم الثابت 


ورو ور م و 


بدلالة الإشارة كما في قوله تعالى: وع الْمولود له هر رز وکسوتېن 


2 و 


2 ت قوله ع العو کک حین ا‎ ¢ e 
من؟ قال : ا قال: : ٹم ۰ ال‎ 


. ۲۳۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
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فالحدیث دل بطریق العبارة على أن الام أولى بحسن الصحبة من 
الأنة ومن حسن الصحبة الإنفاق»› والآية دلت بطریق الإشارة على أن الأب 
مقدم في مال الابن على غیره» فينفق عليه من مال ابنه أولاًء ثم لغيره من 
چې نفقتهم على الابن کالاًم. 

فيقدم هنا دلالة العبارة ة في الحديث على دلالة الإشارة في الآية. 


م ررر ورو عم ر 


ومنه قوله تعالى: «إ كب عكر ألقَصاص ف أَلْمَتَلَ “ فإن إلآية 
تدل بطريق العبارة على وجوب القصاص في القتل العمد. وقوله تعالى: «إومن 


ورو ۶ح کر ارعن کر برو ےل رو ررم ا صاصم 


aT‏ جهنم لدا فا وعضب آله عليه ولَعّهر واعد 


له عذ ا رطخا © فالآية هنا دلت بطريق الإشارة على عدم وجوب 
a‏ بل يستحق ما ذکر من ال جزاء من الخلود في جهنم» 
والغضب» واللعنة» والعذاب العظيم» > لأن المقام للبيان»ء فيفيد الحصرء کأنه لا 
عقوبة له إلا هذاء فيلزم من ذلك التعارض مع الحكم الثابت في الأية الأولىء 
لكن لا كان الحكم في الآية الأولى ثابتاً بطريق دلالة العبارة» وفي الثانية ثابت 
بطريق دلالة الإشار ة» قدم الحكم الثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة» فيكون 
القصاص واجباً في القتل العمد» مع ما ذكر من ال جزاء في الآية الثانية". 
ثانياً: التعارض بين الحكم الثابت بدلالة الإشارة والثابت بالدلالة: 


رص ررم راراي رارک و 


ومثاله قوله تعالی: و ومن قل موتا طعا تحر بر رة مۇمتةھ› مع 


رورو 7ء کر رل کر ررق 2 ریق 2 


)9( 
قوله تعالی: ومن يقتل مۇمنامتعمدا بزاؤم, جهنم لدا فی ) الأية 
فان الآية الأولى: آفادت بطریق عبأرة النص وجوت الكفارة ۴ في القتل الخطاًء 
فوجبت في العمد بطريق الدلالة عند الشافعية؛ لأن العلة موجودة في العمد 


بطريق الأولى ۔ لأنه لا عذر له» وهو أحق بالتكفير. 


. ٠١۸ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: ٩۳‏ . 

(Mm‏ أصول السرخحسي 4۱/1 وما بعدها وأصول الفقه للد كتور حسين حامد ٥۱۷‏ وتيسير أصول 
الفقه للشيخ الد كتور بدر التولي عبد الباسط ٠١۹‏ والوجيز في أصول الفقه للد كتور عبد الكريم 
زیدان ۳۰۹ . 

. ٩۲ سورة النساء آية‎ )٤( 

. ٩۳ سورة النساء آية:‎ )٠( 
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والآية الثانية: أفادت بطريق الإشارة أن القاتل عمداً لا كفارة عليه؛ 

تبت على القتل العمد جزاء هو الخلود في النار» والغضب واللعنء 
والعذاب العظيم» دون ذكر الكفارة» ولا كان الحنفية يقدمون إشارة النص على 
دلالته» لم يوجبوا الكفارة في القتل العمد. 


ووجهة الحنفية في هذا: أن دلالة اللفظ بطريق الإشارة هي في الحقيقة 


دلالة للفظ لکن بطریق اللزوم» اما دلالة النصضص فهي دلالة للمسكوت عنه فهو 
من دلالة المفهوم» ودلالة المنطوق مقدمة عليه باتفاق. 


وأما الشافعية فیقدمون هنا دلالة النص على إشارته؛ لان دلالة النص 


تفهم لغةء أما الإشارة فتفهم من لوازم اللفظء وبناء عليه فإنهم يوجبون الكفارة 
في القتل العمد. 


والذي نراه هنا: قول الحنفية في تقديم إشارة النص على دلالته؛ لأن 
دلالة اللفظ بطريق الإشارة استدلال بذات اللفظء ولا يعني ذلك أن الاستدلال 
هنا ذكر للازم. فذكر اللازم والملزوم كله من نظم اللفظ» فهو من أفراد 
امنطوق حينعذ» أما دلالة النص فهو دلالة في محل مسكوت عنه» ودلالة 
المنطوق مقدمة . كما سبق ۔ 

ثالثاً: التعارض بين الحكم الثابت بدلالة العبارةء والثابت بالاقتضاء: 

يرى بعض الفقهاء أنه لا يوجد مثال صحيح للتعارض الثابت بدلالة 


کر ص رص 


العبارة والثابت ا الاقتضاء ومثل له بعضهم بقوله تعالی: ۾ ومن قتل 
ري ر ا م 

مما خط ف فتحر بر رقبه مۇمتة ودية مسلمة 0 ج هله له 4 مع قوله : 
«رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما اوا علیه. 9 دلت على 
وجوب الكفارة بطریق عبارة النص ۔ کما سبق بیانه وقول ابي ا دل على 
رفع الإثم بدلالة الاقتضاء؛ فإن العبارة لا تصلح إلا بتقدير رفع «الحكم» أي 
حكم الخطأً.. وعليه فلا تحب الكفارة؛ لأن الكفارة نوع عقوبة والعقوبة لا 
(۲) سورة النساء آية: ۹۲ . 

(۳) الإرواء ۸١‏ وال جامع الصغير ٠١١‏ للألباني وذخائر المواريث للنابلسي ٠٥/٤‏ . 
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تكون إلا مع الإثم. وما ثبت بدلالة العبارة يقدم على ما ثبت بدلالة الاقتضاء 
ولذا وجبت الكفارة فى القتل الخطاً - كما سبق بيانه ‏ . 

ومثاله أيضاً: حديث رسول الله عي السابقء فإنه يدل بالاقتضاء على 
أن الناسي 5 يقضي الصلاة لرفع حکم الخطاًء والقضاء حکم من اأحكامه» 
لکن حدیث الي له: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إل ذلك»“ دل بطريق العبارة على وجوب الكفارة هنا وهي القضاء عند 
الذكر". 


. ۱۹۳/۰ البخاري ۷۰۱ ومسلم‎ )١( 
٥۱۹ وأصول الفقه للد کتور حسین حامد‎ ١ ر‎ 1۱11 a اصول‎ )۲( 


\o 


¥ 
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الملطلب الثاني 
أنواع الدلالة عند الشافعية ومن معهم 


عهید: 

یری الشافعية ومعهم جمهور الأصوليين: من المالكية والحنابلة أن اللفظ 
إما أن يدل على الحكم بصيخته ووضعه» وهذا هو الأصل الغالب» وهو ماثل 
ما يسمى عند الحنفية بدلالة العبارة. وإما أن يدل على الحكم بغير الصيغة أي 
من حیث الفحوى والإشارة. 

أو بمعنی آخر: أن الدلالة نوعان: ما يدل على المعنى بمنطوقه» وما يدل 
عليه جمفهومه. 

الفرع الأول: دلالة المنطوق وهي: دلالة اللفظ على المعنى في محل 
النطق» وتعرف هذه الدلالة بالدلالة اللفظية. 

الفرع الثاني: دلالة المفهوم وهي: دلالة اللفظ على المعنى لا في محل 
النطق بل في محل السكوت. أو دلالة على حكم لم يذكر في الكلام. 

وتعرف هذه بالدلالة المعنوية أو الالتزامية» وهي دلالة اللفظ على لازم 
المعنى» كدلالة إنسان على الكتابة أو الضحك. 

فإن کان حکم اللازم يوافق حکم الملزوم سمي هذا ا «بمفهوم 
الموافقة» كما يسمى «لحن الخطاب» أي معناه و«فحوى الخطاب» أي ما يفهم 

من الخطاب. وقد سبق التنويه على ذلك. 
وإن کان حکم اللازم يخالف حکم الملزوم سمي هذا اللازم بمفهوم 
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الخالفة کما یسمی «دلیل الخطاب». 

والمعنى هنا بالكلام هو الدلالة بغير الصيغة اللفظية. 

الفرع الثالث: دلالة اللفظ بغير الصيغة اللفظية. 

یری الشافعية ومن معهم: أن اللفظ يدل على الحكم من حيٺ الفحوى 
والإشارة بطرق أو أنواع ستة: دلالة الاقتضاء والإشارة» والإياء (الفحوى 
والتنبيه) والمفهوم الموافقء والمفهوم الخالف» والمعقول. 


أولأ: الاقتضاء: 


وهو الذي يدل عليه اللفظ ولا یکون منطوقاً به» ولکن یکون من ضرورة 
اللفظ» وهذا راجع: إما إلى کون المتكلم لا یکون افا إلا به» أو انه يمتنع وجود 
الملفوظ شرعاً إلا به» أو أنه ينع ثبوته عقلاً إلا به. 

ومشال الأول وهو ضرورة صدق التكلم: كقوله عليه الصلاة والسلام: 
رلا صيام من لم يبيت الصيام من الليل»» ا نفی للصوم» والصوم ل ینفی 
بصورته» فیکون المعنى لا صيام صحيحاً أو كاملا e‏ النفى a‏ 
الكلا» قال الإمام الغزالي: وهذا ll‏ 9 عموم ل لأنه ثبت اقعضاء لا 
لفظاًء والعموم من صفات الألفاظ وهذا يصح على مذهب من ينكر الأسماء 
الشرعية› ويقول: إن لفظ الصوم باق على مقتضى اللغة» فيفتقر فيه إلى إضمار 
E‏ اما من چ عبارة ار 2 فیکون بطریق 8 
ن i‏ عليه» وغیر ذلك مما سبق 8 
)١(‏ ينظر تفصيل ما ذكرنا والمذاهب في: شرح الشيخ زهير على الإسنوي ۹٤ - ٩۱/۲‏ وجمع 

الجوامع ۳٠٠۹/۱‏ وإرشاد الفحول ٠۷۸‏ . 


)( ذكر الغزالي هذه الأنواع ۲/ 4° Ag ٨‏ وقد درجت كتب الشافعية على ذكر: مفهوم الموافقة 
والخالفة. 


(۳۴) المستصفى ۲ والإحکام للآمدي ۲١۸/۲‏ ونهاية السول ۱۹۸/۲ والمدحل إلى مذهب 
الإمام أحمد ٠١١‏ . 
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ومشال الثاني: وهو ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعاً: قول 
القائل: أعتق عبدك عني فإنه يتضمن الملك وإن لم ينطق به؛ لأن العتق المنطوق 
به شرط نفاذه شرعاً أن يتقدمه الملك» فكان ذلك مقتضى اللفظ. 

ومشال القالث: ود ما ثبت اقتضاءِ لتصور المنطوق به عقلا: قوله تعالی: 

سرو رور o3‏ 

حرمت :لک هكر ...4 الآية فإنه يقتضي إضمار وتقدير لفظ 
«النکاح»» فیکون المعنى: ا علیکم نکاح اُمهاتکې ویب الإمام الغرالي ذلك 
«بان الأمهات عبارة عن الأعيان. والأحكام ۷ شلق بالأعيان» بل ۷ يعقل 
تعلقها إا بأفعال المكلفين» فاقتضى اللفظ فعلاء وصار ذلك هو النكاح من 
سار الأفعال بعرف الاستعمال» ومثله قوله تعالى: E e:‏ 2 
وال ا وقوله تعالی: 3 ا آلا ت 2 وفي الايتين يقدر 
«الآکل». ویقرب منه قوله تعالی: لإوسعل لمرب o‏ أي أهل القرية؛ لأنه لا 
بد من الأهل حتى يعقل السؤال من | اشنا 

وقد تقدم ذلك فيما اعتبره الحنفية من قبيل دلالة اللفظ وهو عندهم 
من دلالة المنطوق»› والشافعية يعتبرونه من دلالة غير المنطوق. 


ثانياً: الإشارة: 


وهي ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ویبین ذلك الغزالى بقوله: 
نعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه» فكما أن المتكلم قد يفهم يإشارته 


وح ركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظء فيسمى إشارة» فكذلك قد 
يتبع اللفظ ما لم يقصد به» ويبنى عليه. 


ومثاله: قوله عيله: «النساء ناقصات عقل ودين» فقيل: ما نقصان 


. ۲۳ سورة النساء آية:‎ )١( 
سورة المائدة آية:‎ )۲( 
سورة المائدة آية:‎ )۳( 
. ۸۲ سورة يوسف آية:‎ )٤( 

(ه) المستصفی ۱۸۸/۲ والاحکام للآمدي ۲۰۹/۲ وطلعة الشمس ۲٠۳/۱‏ وتيسير التحرير ٠١۸/١‏ . 


م 
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دينهن؟ فقال: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا 
تصومي فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين» وإنما وقع قصد النطق له» لكن 
حصل به إشارة إلى أكثر الحيض» وأقل الطهرء وبين أنه لا يكون فوق شطر 
الدهر وهو خحمسة عشر يوماً من الشهرء وإن لم يفهم ذلك زاد ما تترك فيه 
المرأة الصلاة والصوم من شطر عمرها. TE‏ 

ومشاله قا قوله تعالی: وحمل وفصللهر َون شرا مع قوله 
وفصلله, ف عامينٍ O‏ فمن مفهوم الآيتين يستدل بطريق الإشارة على أن 
أقل مدة احمل اة أشه. 


ثالث الإياء: (الفحوى والتنبيه) 
وهو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ومثاله: 


رو 


تعالى: 3 والسارق, والسارة فطعو ادما ه5» وقولة تحالى: إالزانية 


وص ° رکو مر 


واا فاجلدوا کل واحد مهما مان َة جلدة 7 فقد فهم من دلالة اللفظ 
اة وجوب القطم ولد فل السارق والزاني» وهر ما یسمی دلالة 
النطوق» أي المعنى والحكم الذي نطق به اللفظء كما دلت الآيتان على أن 
السرقة والزنا هما علة الحكم بالقطع والجلد» وهذه العلة غير منطوق بها ولا 
ES‏ لکن ذلك یسبق إلى الفهم من فحوی الكلام ومثله قوله تعالی: 
ووت رم J‏ 8 
o:‏ 1 رار نی نعیہ وإ الفجارلى جحي 4 فدل اللفظ بطريق 
الفحوى أن ست النعيم او وسبب NS a‏ فهذا کله فهم 
منه التعليل من غير نطق» قال الغزالي: وهذا قل یسمی إيماء وإشارة کما یسمی 
فحوی الكلام ولىنه. 
)١(‏ المستصفى ٠۹١/۲‏ . والحديث أخحرجه البخاري كتاب الحيض رقم ٦‏ والزكاة رقم ٤٤‏ ومسلم 
کتاب الان رقم ا 
(۲) سورة ة الأحقاف آية: ٠١‏ . و سورة لقمان: ٠٤‏ . 
(۳) المستصفی ۱۸۸/۲ والإحکام للآمدي ۲۰۹/۲ رطلمة الشمس ۲٠۳/۱‏ وتیسير التحریر ۱١۸/١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية: ٠.۳۸‏ 
(ه) سورة النور آية: ۲ . 
)١(‏ سورة الانفطار آية: ۳ء ٠١‏ . 


. ٠۹۰/۲ المستصفی‎ )۷( 
10۸ 
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رابعاً: دلالة المفهوم: 


وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام» ولم ينطق به. 
وهي تنقسم إلى قسمين: 

مفهوم الموافقة: وهو فهم غير المنطوق بدلالة سياق الكلام ومراد المتكلم 
ومقصوده“. وعرفه الإسنوي بأنه: لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب يوافق 
حكم ملزومه. وهذا تعريف دقيق» وربا كان من الأوفق القول بأن فعلی 
الموافقة هنا: أن الحكم المسكوت عنه وافق الحكم الملفوظ به» فإن كان أولى 
بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب . أي بمعناه كما قال الجوهري ۔ 
ویسمی اا تنبيه الخطاب» وإن کان مساويا له فيسمى لحن الخطاب ۔ 
سبقت الإشارة. والبعض يطلق لحن الخطاب على مفهوم الخالفة". 

ويسمى مفهوم الموافقة عند الحنفية دلالة النص0. 


وقد شرط بعض الأصوليين في مفهوم الموافقة: أن یکون أولى من المذ كور» 
2 ذكر ذلك إمام الحرمین الجويني في البرهان عن الجاني» وهو ظاهر کلام 
أبي إسحق الشيرازي. وأما الغزالي وفخر الدين الرازي وأتباعهما فقد جعلوه 
قسمين: تارة يكون أولى» وتارة يكون مساوياً. فجعلوا شرطه أن لا يكون المعنى 


. ٠٤٠١/١ المستصفی ۱۹۰/۲ وتيسير القحرير‎ )١( 

(۲) شرح الشيخ زهير علي الإسنوي ٩٦‏ وتيسير التحرير ٠٠١/١‏ وجمع الجوامع بحاشية العطار |١‏ 
۷ والإحکام للآمدي ۳۰۹/۲ . 

(۴) نهاية السول ۲٠٠١/۲‏ وانظر المسودة ۳٠٠‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٠١١‏ وطلعة 
الشمس ۲٠١۹/۱‏ والفرق بين فحوی الخطاب ولحن الخطاب - كما حكى الاوردي 
والروياني: من وجهين: أحدهما: أن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ واللحن: ما لاح في اللفظ 
وثانیهما: أن الفحوى: ما دل على ما هو أُقوی منه» واللحن: ما دل على مثله. إرشاد الفحول 
۸. 
واختلفوا في دلالة النصٍ على مفهوم الموافقةء هل هي لفظية أو قياسية: على قولین: رجح 
الشافعي وجماهیر من الأصوليين: أن هذا من القياس الجلي. وذهب غيرهم: إلى انه مستفاد 

من النطق. جمع الجوا , ۸/1 وإرشاد الفحول ۷۸ والمسودة ۳٤۸‏ والمدخل إلى مذهب 
الامام أحمد. والذي نراه أنه ليس من القياس الجلي؛ لأنه نما يفهم بمجرد اللغة دون حاجة إلى 
نظر وإمعان فکر واجتهاد على خلاف ما يحتاجه القياس. 
)٤(‏ إرشاد الفحول ٠۷۸‏ وتيسير التحرير ٠١١/١‏ والإحكام للآمدي ۲٠١/۲‏ . 


1۹ 
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في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به. وهذا الشرط هو 
الظاهر من کلام الجمهور. وتقسيم الغزالي ومن معه لا یخفی صوابه. 
ومغاله قوله تعالى: فلا تقل هآ أف ولا تّ4 فهذا اللفظ 
دل على تحرم التأفيف بالمنطوق»› ولزم ذلك تحرم الضرب. فتحرم الضرب 
مفهوم موافي] لانه لازم لمعنی هو النهي عن الحأافيف. وحکمه يوافق حکم 
ملزومه» لأن حکم کل منھما التحرم» وهذا مغال لا کان المفهوم او بالحکم 
ا لان ا آولی من لأن al‏ آولی e‏ 
وما ا فمشاله: قول تا أل رة السام ا إل 


سے ص e‏ رور 


سآ بكر إلى قوله تعالی: «(فالعان بلشروهن وابتغوا ما کعب الله کر وکوا 


ا ےت رار و رورو ر ا٤ی‏ رکو د ٤و‏ ئ 


وآشر ہوا حی بين لك الحيط ألا بيض م من اللحيط الاسود من الفجر4. 
فإن الآية أفادت بالمنطوق إباحة امباشرة في ليل ران حتی قرب 
طلوع الفجرء ويلزم من ذلك جواز الصيام وإباحته مع ال جنابة. فإباحة الصوم 
مع الجنابة لازم لإباحة المياشرة ليلا حتی م الفجر. واللازم والملزوم 
کا واف وم انا ولا ارلرة ادها على الآحر بل هما 
معساويان في الإباحة. ولذا سمي مفهوم الموافقة مساوياً. ويظهر من أمثلة 
مفهوم الموافقة: أن فهم المعنى المراد يحصل بأدنى تأمل وبمجرد اللغة» ولا 
يحتاج إلى كثير تأمل وإعمال نظر واجتهاد. 


ومفهوم الموافقة مجمع عليه قي اه ۔ کما قال القاضي ابو بكر 
وقال رشدز لا ينبغي أن 9 في 
وقد حالف في مفهوم ا ابن حزم» قال ابن تيمية: وهو مکابرت وقال في 
(۱) ارشاد الفحول ۱۷۸ والمستصفی ۱۹۰/۲ وجمع الجوامع ۳٠۷/١‏ ونهاية السول ۲٠۰۲/۲‏ 
وتيسير التحریر ۳١١/۱‏ . 
(۲) سورة الإسراء آية ۲۳ . 
(۳) سورة البقرة آية 1۸۷ . 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


المسودة: فحوى الخطاب حجة. وأما عموم مفهوم الموافقة: فقال الكمال: 
الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة وهو دلالة النض*. 

وقال الآمدي في كلمة جامعة: الدلالة في جم هذه الأقسام ١‏ تخرج 
عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلىء» وبالأعلى على اوي ویکون الحكم في 
السكوت أولى منه في محل النطقء ونما يكون كذلك أن لو عرف المقصود 
من الحكم في محل النطق من سياق الكلام» وعرف أنه شد مناسبة» واقتضاء 
للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق". 


الفرع الرابع: مفهوم الخالفة: 
ولا تعریف مفهوم الخالفة: 


هو: ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت لانتفاء القيد الذي في 

المنطوق» أو هو أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في 

کک الحكم إ ااا و وعرفه الغزالي: بان الاشعدلال 
بتخصيص الشيء بالذ كر على نفي الحكم عما ا 


لے یں کر بے سوا 
0 قوله تعالى في قتل الصيد: ومن قله منم متعمدا زاء مثل 
مافتل من انعم 4 فيفيد تقييده «بالعمد» أن الحرم إذا قتل الصيد خحطاً فلا 
جزاء عليه. 


مفهوم الخالفة في جملته حجة عند جمهور الأضرلين قال به الشافعية 
والمالكية وجمهور الأصولق والفقهاء. ويكن القول: إ إن جميع مفاهيم الخالفة 


)۱( إرشاد الفحول ٠۷۹‏ ونهاية السول ۹٦/۲‏ والمسودة ٠٤٠١‏ . 

(۲) تیسیر التحریر ۳٦١/۱‏ . 

™( رسكا ۲/. 

Se (©‏ اختار يجمع ين تعريف ابن الحاجب والعضد وتعريف الآمدي. بيان الختصر شرح 

مختصر ابن الحاجب ٤۳۱/۲‏ وشرح العضد على المنتهی ۱۷۳/۲ والإحکام ۲۱۲/۲ واختار 

الشوكاني تعريف ابن الحاجب والعضد. وينظر: تيسير التحرير ۱ و١٤٠‏ وإرشاد الفحول 
۹ ونهاية السول ۱۹۸/۲ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد ٠١١‏ . 

(ه) المستصفى )١( .٠۱۹١/۲‏ سورة الائدة آية: ٠٥‏ . 


۱٩۱ 


ال 
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حجة عند الجمهور | إلا مفهوم اللقب. py‏ 
الحنفية ومعهم بعض الأصوليين والفقهاء حیث قالوا: إن تخصیص الشيءِ 
بالحكم لا يدل على نفي الحكم عما عداه. فليس مفهوم الخالفة حجة من 
النصوص الشرعيةء لا في نصوص الفقهاء وکلام الناس. 


أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بأدلة كثيرة أهمها: 

أولاً: أن ابا عبيد القاسم بن سلام والإمام الاي من اهل اللغة» وقد 
قالا بمفهوم الخالفة في قوله عه: لي الواجدِ يُجل عِرْصّه وعقوبته»“ حیٹث 
قالا: إن غير الواجد لا يحل ذلك منه» فليس ليه ظلماًء ولا تجوز عقوبته. 

كما استدل الجمهور بأدلة عقاية أهمها: قولهم: إن تخصيص الشيء 
بالذ كر لا بد أن يكون له فائدة» فإذا استوى الخصص بالذ کر مع غير الخصص 
به» لم یکن لتخصيیص البعض بالذ كر فائدة» ولکان لغواً ما دام الحكم شاملا 
للاثنين. والشارع منزه عن العبث» ولا بد أن تكون الفائدة حينفذ هي نفي 
الحكم عما عدا ما ذكر وخصص. 

واستدل الحنفية ومن معهم بأدلة همها قولهم: يحسن الاستفهام عمن 
قال: إن ضربك زيد عامداً فاضربه» فيحسن أن تقول: فان ضربني خاطعاً 
أفأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة» حسن أن تقول: هل 
اخرجها من المعلوفة؟ وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم من اللفظ 
ولا کان الاستفهام شائناً غير مقبول. وقالوا أيضاً: أن فائدة القيود الشرعية > 
يحاط بهاء فإذا لم تظهر للقيد الذي في النص فائدة معينة لا يكن القول بأن 
القيد لنفي الحكم عما لم يوجد في ذلك القيد؛ لأن مقاصد الشرع لا تحصر. 

لهذا شرطوا أن لا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة سوى انتفاء 


(۱) إرشاد الفحول ۱۷۹ وشرح العضد على المنتهى ۱۷٤/۲‏ والفصول ۲۸۹/۱ والمدخحل إلى 
مذهب ا أحمدرٍ ا ۰ /. 


داود والنسائي . E‏ ی 


۱۹۲ 
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الحكم عند انتفاء القيد. فقد يكون القيد للتنفير أو المبالغة والتكثيرء أو الامتنان 
أو النظر للواقع.. 

ثالفاً: أقسام مفهوم الخالفة: 

ينقسم مفهوم الخالفة إلى ستة أقسام: 
الأول: مفهوم الصفة 

إذا علق الحكم بصفة من صفات الذات» فقد اتفق الأصوليون على أن 
اللفظ يدل على ثبوت الحكم للذات عند وجود هذا الوصف. ولكنهم اختلفوا في 
أن اللفظ هل يدل كذلك في الوقت نفسه على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء 
هذا الوصف أو لا يدل عليه» ويكون نفي الحكم عند انتفاء الوصف مستفاداً من 
الأصل والبراءة الأصلية لا من اللفظ. فقول النبي عب4: «في الغنم السائمة 
زكاة»“ هل يفهم من اللفظ وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة أيضاًء أو لا يفهم 
ذلك ولا يدل الحديث عليه؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 

الأول: إن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عن الذات عند 
انعفاء الصفة. وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من الالكية والشافعية 
والحنابلة» وقول أبي عبيدة مَعْمَر بن المئنى وكثير من أهل اللسان. 

الغاني: إن تعليق الحكم بالصفة لا یدل على نفي الحكم عن الذات 
عند انتفاء الصفة» بل يكون ذلك مسكوتا عنه» ويعلم النفي من البراءة 
الأصلية. 


وهذا قول جمهور الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وابن سريج وأبي 
بكر الباقلاني واختاره الآمدي. 
فائدة أحرى غير نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف» فإن ظهر 
لتخصيصه بالذ كر فائدة أخحرى مثل أن يكون السؤال عنه بخصوصه» فجاء 
الجواب مطابقاً للسؤال» أو كان تخصيصه بالذ كر باعتبار أنه وصف غالب» 
)١(‏ البخاري ۲/ ۱۱۸ وأحمد ۱۸٤/١‏ . 


۹۳ 
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فإن ذلك لا حلاف في أنه لا يدل على نفي الحكم عن الذات بل يكون 
اللفظ دالا على ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف فقط. فإذا ثبت أن قول النبي 
ل : «في الغنم السائمة زكاة» كان جواباً عن سؤال سائل عن حکم زكاة 
الغنم السائمة بخصوصهاء فیکون جواب اي e‏ بالتخصيص لأنه المسئول 

عنه» فیکون للتخصيص بالوصف هنا فائدة أخرى فیخرج عن محل النزاع. 

وکقوله تعالی: 3 ولا تفتلوأ أولند ك حَنية إمدق 7“ حصص سبب القتل 
بخشية الإملاق؛ لأن الغالب أن العرب كانوا يقتلون أولادهم لذلك» فظهر 
حيشذ لذكر الوصف فائدة أحرى غير نفي الحكم فيخرج ذلك عن محل 
النزاع. كما سيأتي مزيد بيان لذلك. 


أدلة الجمهرر: 

استدل الجمهور بأدلة أهمها الآتي: 

الأول: : نفي الحكم عند اتتفا الوصف هو المتبادر من اللفظ عند 
الإطلاق› وکل ما کان كذلك کان الافظ دالا عليه وهو المطلوب. 


الثاني: أن تخصیص الوصف بالذ کر دون غیره لا بد له من فائدة وإلا 
كان ذلك من العبث» وليس له من فائدة سوى نفي الحكم عن الذات عند 
انتفاء الوصف» صونا للكلام عن العبث واللغو. فلو كان حكم السائمة 
والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة» لما كان لتخصيص السائمة بالذ كر فائدة» بل 
کان ملغرا بذ کر ما يوهم نفي الزكاة في العلوفة» ومقصراً في البيان مع دعوة 
الحاجة إليه. وذلك على خلاف u‏ وحیث امتنع ذلك دل على أن فائدة 
التخصيص بذ كر السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة. 

الثالث: أن تعليق الحكم بالوصف من تعليق الحكم بالمشتق» وتعليق 
الحكم بالمشتق يؤذن بعلية الاشتقاق» فيدل تعليق الحكم حينعذ أن مبداً 
الاشتقاق هو العلة» فيكون الوصف الذي علق عليه الحكم علة لذلك الحكم. 
ونفى العلة يستلزم نفي المعلول» فيكون نفي الوصف دالا على نفي الحكم 
بطريتق اللزوم» ويكون اللفظ دالاً على ذلك بدلالة الالتزام. 


. ٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
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الرابع بع: إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في محل 
التتصيص وعلى نفيه في محل السكوت» كانت الفائدة فيه أكثر ما إذا لم 
یدل» فوجب جعله دلیلا علیه. 


الثاني: مفهوم الشرط: 

الشرط ؤ في اصطلاح الأصوليين: ما يتوقف عليه المشروط ولا یکون دالا 
في حقیقته» ولا مۇثراً فيه. . وفي اصطلاح النحاة: . وهو المراد هنا ما دحل عليه 
أحد الحرفین إن إذا أو م يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية 
الثاني. فالمراد هنا هو الشرط اللغوي لا الشرعي ولا العقلي. 

فإذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط هل 


رط هل يحکم 
العدم عند عدم ذلك الشيء؟ فقوله تعالی: 3 وٳن کن وکت مَل فا نفقواأا 
علن 4 قد أُفادت الأية عدة نوز بمقتضى دلالة الشرط“ فأفادت ثبوت 
الو عند او ر فيجب الإنفاق على المطلقة إذا کانت :انا 
وذلك بدلالة أداة الشرط «إ ) إن». کما أفادت عدم الملشروط عند عدم الشرط› 


فلا يجب الإنفاق عند عدم الحمل. 


وقد اتفق الاملة على | إفادة المعنى الأولء واخحتلفوا في الثاني وهر 
دلالة أداة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. فذهب جمهور 
الأصوليين - كل من قال بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به وبعض نفاة 
مفهوم الخالفة - إلى أن أداة الشرط تفيد نفي المشروط عند انتماء الشرط. 
وذهب آخحرون إلى حلاف ذلك وهو“ مذهب جمهور الحنفية ونقل عن 
مالك واختاره او بکر الباقلاني والغزالي والآمدي. 


محل النزاع: اتفق الكل على أن محل النزاع إذا لم تظهر للشرط فائدة 


. 1 سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۲) قال الغرالي: ذهب - إلى القول بنفي الشرط عند انتفاء المشروط - ابن شريح وجماعة من 
المنكرين لمفهوم الخالفة - المستصفى ٠ ٠|۲‏ وقال العضد: مفهوم الشرط أقوى من مفهوم 
الصفة فكل من قال بمفهوم الصفة قال به. شرح العضد على النتهى ٠۸١/۲‏ وتيسير 
التحرير ۱٤۹/١‏ وبيان الختصر ٤۷٤/۲‏ وإرشاد الفحول ٠۸١‏ . 
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أخحری» فإن ظهرت فائدة أخحری کانت أداة ار غير دالة ا انتفاء المشروط 


غ3 رو و 


عند انتفاء الشرط كقوله تعالى: و وآشکواً 


و2 7ر 


نعمت آفه إن كنت إیاه ت وكقولك لابنك: أطعني | ن Rs‏ ابني. 

الأدلة: 

استدل الجمهور بأدلة أهمها: 

أن يعلى نن أمية فهم من تعليق القصر على الخوف بأداة الشرط «إن» عدم 
القصر عند عدم الحوف» حيث سأل عمر: قال: ما بالنا نة وقد أمِنّا وقد قال 

ررر ارو ل2 1 1 ( 

تعالی: فليس عل واخ ان ا لصاة ن خف > وأقره عمر 
على ذلك. وقال له: عجبي ها عجيت مه فسات اني بال عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله علیکم فاقبلوا صدقته». وفهم عمر ویعلی بن أمية ذلك 
مع تقرير النبي ع لهما على ما فهماه دليل ظاهر على العدم عند العدم. 

واستدل أصحاب الرأي الثانى: بأن أداة الشرط لو دلت على انتفاء المشروط عند 
انتفاء الشرط لکان قول تعالی: ولا رهوا فتبلنک عل لاء إن أرذْن ع ي۵ 
دالا على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند | إرادة الزناء لكن الآية لا تدل على ذلك 
اتفاقاًء فلا تكون أداة الشرط دالة على نفي المشروط عند انتفاء الشرط. 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن الآية ليست في محل النزاع؛ لأن 
تخصيص الشرط بالذكر قد ظهرت له فائدة أحرى غير نفي الحكم عند 
انتفائه» وهي التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين يُكرهون الإماء على الزناء 
ويحملونهن عليه» وهن لا رغبة لهن فيه. 


الترجيح: 
يرجح قول الجمهور لقوة أدلتهم» وموافقتها لمقتضى اللغة» وقول 
أصحابهاء وقد جاء الشرع وأخحذ به كما ثبت مما ذكرء فاللغة والشرع هما 


. ٠١١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . 

(۳) عون المعبود ۱۱۹۹ وابن ماجة ٠١٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النور آية ٠۳‏ . 
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الدليل. وانكار ما ثبت باستعمال اللغة والشرع يعوزه الدليل والحجة» ولا دليل 
مسلم للمخالفين. 


الثالث: مفهوم العدد: 
مر و ر 2د 


إذا قيد الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى: فاجلدوم لن 
خا Pg‏ هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه» سواء أكان بالزيادة أم 


بالنقص عن العدد المذ كور الذي قيد به الحكم» أو لا يدل على ذلك؟ 
اختلف الأصوليون في هذا على قولين: 


الأول: أن تخصیص الحكم بعدد معین يدل على انتفاء الحكم فیما عدا 
ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة. 


والغاني: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير هذا 
العدد» وبه قال المانعون لمفهوم الصفة“. 


الأدلة: 


< 2و و2 و 4> J,»‏ مرو 4 ر ر رور رر 


e‏ ل استغفر ٠ IR‏ ا 
انر تخیر 4 


(۱) الإحکام للآمدي ۲۲۹/۲ وما بعدها ونهاية السول ۲٠۷/۲‏ وما بعدها وشرح الشيخ زهير علي الإسنوي 
٠ ۸/۲‏ وما بعدها وجمع الجوامع ۳۳۷/١‏ والمستصفى ۱۹۷/۲ وإرشاد الفحول ۸١‏ وتيسير التحرير 
1 والفصول e‏ وكشف الأسرار ۴۲ وفيه تفصيل ومناقشات مستفيضة لم نجدها في 
غیره فلیراجع. وينظر: أصول السرحسي ۲٠٠/١‏ وطلعة الشمس ۲٠٤/١‏ . 

)( ة النور آية ٤‏ . 

(۳) يبدو أن كيرا من متقدمي الحنفية کانوا بقولون جفهوم العدد لا نقل الجصاص في فصوله حين 
«وليس عندي بين اأصحابنا خلاف في جملة المذهب» وقد كدت أسمع كثيراً من شيوخنا 

في الخصوص بعدد إنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه» الفصول ۷ 

)٤(‏ سورة 6 آية: A‏ . والحديث اأخحرجه البخاري YV/1۸‏ وانظر لتفصيل الأحكام: أحكام 

القرآن للجصاص ٠۷۸/۳‏ وفتح القدير ۳۸۷/۲ وروح المعاني: ٠٤١/١‏ . 


۱۹1۷ 
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فقد فهم رسول الله عه أن المغفرة مقيدة بالسبعين» فإذا زاد العدد عن 
السبعين ققد انتفی ا لحك »> وهو عدم المغفرة» وجاء بدله حکم آخر وهو المغفرة. 
واستدل أصحاب الرأي الثاني: بان الأعداد لو دلت علي ما ذهبتم إليه 
لكان قول النبى ل «إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل خبفاً» دالا على أن الزائد 
على القلتين ينجس وهو باطل بالاتفاق. 
الرابع: مفهوم الغاية 
غاية الشىء طرفه ونهايته» وقد اختلف الأصوليون في الخطاب إذا قيد 
الحكم فيه بلفظ من ألفاظ الغاية وهما لفظان: «إلى» و«حتى» التي هي للجر. 
فإن كانت عاطفة لم تكن دالة على الغاية» وليست هي حينعذ من محل 
النزاع. بل يكون ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلها بالاتفاق. وعلامة أنها 
عاطق اند یکرت ھا بها من یی ایلیا وان یکون: جک ما بها 
حکم ما قبلها. 
وخلاف الأصوليين فيما يدخل على حرف (إلى) أو (حتى) هل ر 
حکمه مخالفاً لحکم ما قبله او یکون مسکوتاً عنه. کقوله تعالی: : م اموا 
الصيام إل آليل4” وقوله: ولا تقر بوهن حی هرن ٩)‏ وقوله تعالی: 
فو حى يعطوا زي عن بد“ وقول تعالی: لال له ومن بعد حتی! 
کی را ر . وقد احتلفوا في ذلك على رايين: 
الأول: أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 
و مذهب 0 الأصوليين وبعض من لم e‏ الشرط ۰ 
الي و ذهب معظم نفاة الفهوم. س الاتفاق غ ذلك ¢ 
)١(‏ سورة البقرة آية: ۱۸۷ . 
(۲) سورة البقرة آية: ۲۲۲ . 
(۳) سورة التوبة آية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية: ٠٠١‏ . 
(ه) قال العضد: مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط فقال به كل من قال بمفهوم الشرط شرح 
العضد على المنتهي ۱۸١/۲‏ . 


۱۸ 
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والثاني: أن هذا التقييد لا يدل على أن حكم ما وراء الغاية بخلاف ما 
قبلهاء بل هو مسکوت. ولا بد حينګذ معرفة حکمه من دلیل آخر يدل على 
خلاف الغاية. وذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة وبعض الأصوليين والفقهاء 
واحتاره الآمدي. 

وأقوى دليل للجمهور في هذا: هو أن ما ذهبوا إليه معلوم من توقيف 
اللغة» واستعمال العرب» وكثرته في الكتاب والسنة حتى صار في حكم 
القاعدة إن: تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما 
قبلها. ورأى الجمهور هذا هو الراجح. 

وأما أدلة الخالفين فلا تخرج عما سبق استدلالهم به من أن هناك فائدة 
من التقييد غير نفي الحكم» وهو السكوت عن الإثبات والنفي. 

ودلیلهم هذا مردود عليه ما سبق. 

ويجدر القول إنه لا مفهوم للغاية عند الحنفية. وهي عندهم نوعان: 

١‏ - غاية مد: إذا كان ما بعدإلى داحلا فيما قبلها لغة» كالأيدي في 
قوله: إلى (المرفق) فإنه يدخل من الحكم.. فتغسل المرافق. 

۲ - غاية إسقاط: إذا كان ما بعدها غير داخل في الذي قبلها لغة 
كما في قوله (إلى الليل) فإن إتمام الصوم يصدق بساعة» فقوله إلى الليل لا 
یتناول ما بعدها.. 


الخامس: مفهوم اللقب: 

ليس المراد من اللقب هنا ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح 
أو ذم ولم تدر بب أو أ ونا المراد به کل ما يدل على الذات سواء كان 
)١(‏ الإحكام للآمدي ۲۲۹/۲ وقد ذكر للمخالفين أدلة وناقشها متبنياً وجهة الخالفين. وذكر الأدلة 
ذاتها الغزالي في المستصفى ۲٠۸/۲‏ ولم يوافق على رأي الخالفين. وینظر: إرشاد الفحول ٠۸۲‏ 
ونهاية السول ۲۲۲/۲ والشيخ زهير علي الإسنوي ۲۹۰/۲ وما بعدها وقد ذكر تبعا للإسنوي 
. ستة أقوال للشافعية في المسألة. وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳۳۷/١‏ وتيسير التحرير |١‏ 

۹ وطعة الشمس ۲٠٦۳/١‏ . 
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علما أو كنية أو لقباء مثل زید» واي علي» وأنف الناقة. 

وقد احتلف الأصوليون في تعليق الحكم با يدل على الذات مطلقا. 
هل يدل على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على إثباته للذات أو لا 
يدل» بل يدل على ثبوت الحكم للذات فقط. 

فذهب جمهور الأصوليين إلى أن تعليق الحكم با يدل على الذات لا 
يدل على نفي الحكم عما عدا الذات» ونما يدل على ثبوته للذات فقط. قال 
الآمدي: «اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة). 
من المالكية إلى أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن 
غير الذات كما يدل على ثبوته للذات. 
الأدلة: 

وقد استدل الجمهور بأدلة منها: 

أو لو کان مفهوم اللقب حجة ودليلا لكان القائل: عيسى عليه 
السلام رسول اللّه. كأنه يقول: محمد عه ليس برسول اللّه. وكذلك إذا 
قال: زید موجود. فکأنه قال: «الاله لیس بموجود) وهر کفر صراح. ولم يقل 
بذلك قائل. 

ثانيا: إذا قال القائل: زيد يأكل. لا يفهم منه أن عمرا لا يأكل. 

ثالفاً: انه لو کان مفهوم اللقب دليلاء )ا حسن من الانسان أن يخبر أن 
زیدا یأکل» إلا بعد علمه أن غیره لم یأکلء وإلا کان مخبرا با يعلم أنه 
کاذب فیه» أو با ل يأمن فيه من الكذب» وحيث استحسن العقلاء ذلك م 
علمه بذلك» دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد. 

واستدل الفريق الآحر: بأنه لو لم يكن تعليق الحكم بالذات دالا على 
نفي الحكم عما عدا الذات لا ثبت الحد على من قال لغيره أمي ليست بزانية؛ 
لأنه نفي الزنا عن أمه فقط وأثبته لأم ذلك الغير. وذلك إنيما فهم من اللفظ 
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فيكون تعليق الحكم على الذات دالا على نفي الحكم عما عدا هذه الذات. 


السادس: مفهوم الحصر: 
الحصر ما والا نحو: ما قام إلا زید. وقد اخحتلف الأاصوليون فيه. هل هو من 
قبيل المنطوق أو المفهوم. فذهب الجمهور: إلى أنه من قبيل المفهوم» وذهب أبو 
ومذ الممهور هو راجح ؛ لأن العمل به معلوم من لغة العرب» ولم 
يت من لم يقل به مقبولة. 
ا بإنغا e‏ ه: «إنما الشفعة فيما لم يقسم» ورإغا 


الأعمال بالنيات»“ ودوإنما الولاء لمن اعتق»“ وإنما الربا في النسيئة»“ . 


وقد اخحتلف الأضرلزق في انه هل يدل على الحصر أو لا يدل. 
فذهب الجمهور إلى انه أقوی من مفهوم الغايةء وهو في قوة الإثبات والنفي ما والا. 
وذهب بعض الأصوليين إلى أن حكم ما عدا الإئبات موقوف على 
الدليل يما تضمنه من الاحتمال. 
وقد وقع الخلاف هل هو منطوق أو مفهوم. والراجح أنه من المفهوم 
وهو معمول به کما يقتضيه لسان العرب. 
وقد رجح الآمدي أن الحصر بإنما هو لتأكيد الإثبات» ولا دلالة له على 
الحصر. وعلل لذلك بقوله: إن كلمة «إنما» قد ترد ولا حصر كقوله عيل: «إنما الربا 
في الدسيئة»» وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الاجماع على تحريم ربا الفضل»› 
(۱) ال(حکام للآمدي ۲۳۱/۲ ونهاية السول ۲۰۹/۲ وجمع الجوامع ۳۳۲/١‏ وشرح الشيخ زهير علي 
الإسنوي ۹۹/۲ وشرح العضد على المنتهى ۱۸۲/۲ وإرشاد الفحول ۱۸۲١‏ والمستصفى ٠٠٤/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۱۹۳/۱ وبیان الختصر ٤۷۸/۲‏ وجمع الجوامع ۱ وکشف الاسرار ۲٣۴۳/۲‏ 
وأصول السرخسي ۲٠٠١/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ۱۲۸ وطلعة الشمس ٠٠٠/١‏ . 
(۲) فح الباري کتاب الشركة رقم ٩‏ و ٩‏ و الدارمي كتاب البيع رقم ۸۳ . 
ر متفق عايه. 


. TA - Yo ا‎ 34۷/۱ a ۳/۳ فتح الباري‎ )( 
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gg E RE E E‏ . وقد ترد والمراد بها ا لحصر ها ورد 
م ٤0ے‏ ور ےو 2 م 
فى القرآن الكرم: لإ ماانا سره نلک وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة 
في القدر المشترك بين الصورتينء وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ تفا لجو 
والاشتراك عن اللفظ لكونه على حلاف الأصلء ثم قال: ولأن كلمة «إنما» لو كانت 
للحصر لكان ورودها في غير الحصر على حلاف الأصل. 
ج - حصر البتداً في الخبر وذلك بأن يكون معرفا باللام أو الإضافة. 
نحو: العالم زید» وصديقي عمرو» فإنه یفید الحصرء إِذ المراد بالعالم وبصديقي 
هو الجنس» فیدل على العموم»› إذ لم تبن هناك قر ينة تدل على العهد» فهو یدل 
بجفهومه على نفي العلم عن غير زيدء ونفي n‏ وذلك ان 
ار الطبيعي أن بقدم aa‏ على فإذا ت على 
الوصف عن غير اا مقصود للمتكلم. 
وقيل: إنه يدل على ذلك بالمنطوق. 
والراجح أن دلالته من المفهوم ل من المنطوق وهر مذهب جمهور 
الأصوليين. وأنكر البعض ذلك" . 


الفرع الخامس: شروط مفهوم الخالفة: 
الذين قالوا بمفهوم الخالفة اتفقوا على أحوال لا تعتبر من مفهوم الخالفة وهي 
بمثابة الشروط وهي 0 
وما إذا ا قياس فقد ت خلاف في ا لین 
)١(‏ سورة ة الكهف آية ٠‏ 
(۲) الإحکام ۲۳۲/۲ ر الفحول ۱۸۲ والمستصفى ۲٠٠٦/۲‏ وتيسير التحرير ٠١١/١‏ ومحل 
التفصیل ۱۹٤/۱‏ وما بعدها وبيان الختصر ٤۸۲/۲‏ وجمع ال جوامع ۳۳۹/۱ وطلعة الشمس /١‏ 
٤‏ هذا وقد زا ن امز ل اد اا : مفهوم الزمان ومفهوم الكان. 
قال العلامة أبو محمد عبداللّه بن حمید السالمي: وهما على التحقيق داحلان تحت مفهوم 


الصفةء إذ ليس المراد منها إلا ما يكون وصفاً في المعنى» ولذا شملت مفهوم الحال أيضاً من 
نحو: جاء زید راکباً. إذ يفهم منه أنه لم يجئ ماشيا» طلعة الشمس ۱ 
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القول: إن الخالفة حجة اذا لم يعارضه ما هو أقوى منه كالنص. 
: ألا يكون المذ كور قصد به الامتنان كقوله تعالى: لا کوامنه 


و مص 


ا 

الثالث: أن لا يكون المنطوق خرج جواب لسؤال متعلق بحكم خاص 
ولا حادثة خحاصة بالمذ كور› قال الشوكاني: ولا وجه لذلك: ل ل١‏ اعتبار 
بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال. فقوله تعالى: لا تا لوار برآ 
EEE‏ مط لا مفهوم للأضعاف» لأنه جاء على النهي عما كانوا 
يتعاطونه بسبب الآجال» كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول: إما أن تعطي» 
وإما أن تربي» فيتضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة» فتزلت الآية على ذلك. 

الرابع: ألا يكون المذكور قصد به التفخيم» > وتأكيد الحال» كقوله له: 
«لا بحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن نِد على غير زوج فوق 
ثلاث فإن التقييد بالإيان لا مفهوم له ونما ذ کر لتفخيم الأمر. 


الخامس: أن يذ كر مستقلاء فلو فلو ذكر على وجه التبعية لشي آخر فلا 


ر ا )5( 
مفهوم له» کقوله تعالی: وولا تباش ر وهن ر: عکفودّنی المسلجد) فإن 
قوله تعالی: «في المساجد» لا مفهوم لە لآن ۱ ن منوع من المباشرة مطلقا. 


السادس: أن لا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهر فلا مفهوم له 


رو مر س ٍ 


کقوله تعالی: $ والله على کل شىء رر 7“ للعلم بان الله سبحانه قادر 
على المعدوم والممكن ولیس بشي فإن المقصود بقوله على کل شيءِ التعميم. 


السابع: ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» أما لو كان 


. ٠٤ سورة النحل آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية: ٠۳١‏ . 

(۳) الإحکام ۲۳٤/۲‏ و٥۲۳‏ وإرشاد الفحول ۱۷۹ و۱۸۰ والمستصفی ۲۱۰/۲ و١١۲‏ وجمع 
الجوامع ۳۲۲/۱ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد ٠۲۷‏ وطلعة الشمس ٠٠۲‏ . 
والحديث أخحرجه البخاري كتاب الجنائز رقم ۳١‏ والطلاق رقم ٩‏ و ٤۹‏ وأبو داود کتاب 
الطلاق رقم ۳ و ٤1‏ وأحمد 1۷/٦‏ و٤۱۸‏ . 

. AY سورة ة البقرة آية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آية ۲۸٤‏ وغيرها من سور. 
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كذلك فلا يعمل به. 
مص وور 
اا أن لا يكون قد حرج مخرج الأغلب» كقوله تعالى: : زوربتپبکر 
اتی فی جورم بن یرای لم رون وقوله: [ ون فم 


رور ه 


شقاق بنا بعتو کا من اله وگ من الها 2 وقول له: : «وأها 
امرأة نحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»" فان تخصیصه بالذ کر محل 
النطق في جميع هذه الصور إنما كان لأنه الغالب» إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في 
الحجرء وأن الخلع لا يكون الا مع الشقاقء وأن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند إذن 
الولي لها أو إبائه تزويجها. قال الآمدي في ضابط ما سبق: «زیاا نمل لولم بظهر 
سبب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محل السكوت» فهل 
يجب القول بنفي الحكم في محل السكوت تقيقا لفائدة التخصيص» » أو لا يجب. 
إن قلنا: إنه يجب» كان التخصيص بالذ كر عبثا خحليا عن القائدة» وذلك مما يتنزه عنه 
منصب آحاد البلغاءء فضلا عن كلام الله تعالى ورسوله عّّ. وإن قلنا بوجوب نفي 
الحكم» لزم القول بدلالة المفهوم في هذه الصور». 


الفرع السادس: ترتيب قوة المغاهيم: 

ورتبها الإمام الغزالي من حيث تفاوت درجاتها فقال: أقوى درجاتها الحصر إلا 
في النفي والإثبات» والثانية: مفهوم الغايةء والثالثة: الحصر اغا والرابعة: مفهوم الشرط» 
والسادسة: تخصيص الأوصاف التي تطرأً أو تزول» والسابعة: مفهوم اللقب. 

قال السالمي: أقوى هذه المفاهيم الشرط والغاية والحصر. وأضعف هذه 
المفاهيم مفهوم اللقب؛ ولذا أنکره کثير من أحذ با لمفهوم» ثم يليه في الضعف مفهوم الصفةء 
ولذا قال به عض من انالا ل بمفهوم اللقب» ثم مفهوم العدد» ثم مفهوم ا لحصر بغير إنماء 
)1( سوره ة النساء آية: éz‏ 
)( سوره ة النساء آية: ۳۰ 
(۳) عون المعبود ۹۸/٩‏ وابن ماجه ۲۹۷/۱ وأحمد ٤۷/٦‏ وأنظر لتفصيل الأحكام: نصب الراية /٣‏ 


۳ وذحائر المواریث ۲۳۲٤ /٤‏ . 
)٤(‏ الإحكام للآمدي ۲٠٠/۲‏ وطلعت الشمس ۲٠٠/١‏ . 
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قائمة المراجع 
الإبهاج بشرح المنهاج للإمام تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي - طبع بمصر. 
الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي.بن حزم الظاهري - مطبعة 
العاصمة بمصر. 
الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن أبي علي بن محمد 
الأمدي مطبعة محمد علي صبیح ۱۳۸۷ - ۱۹۹۸ بمصر. 
أحكام القرآن للإمام محمد بن عبداللّه ابن العربي - تحقيق علي محمد 
البجاوي - مطبعة عیسی البایي الحلبي ۱۳۹۲ - ۱۹۷٤‏ بمصر. 
أحكام القرآن للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص - المطبعة البهية 
الملصرية ۱۳٤١۷‏ - بمصر. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني - الطبعة الاولى مصطفى البابي الحلبي ٠٠٠١١‏ - 
۷ _۔ بمصر. 
الإشارة في أصول الفقه للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي - 
صورة عن مخطوط الأزهر رقم ٠۷١‏ أصول الفقه. 
أصول السرخحسي. محمد بن أحمد السرخحسي مطابع دار الكتاب 
العربي ٠۳۷۲‏ . 
أصول الفقه للشيخ محمد زكريا البرديسي - الطبعة الثانية - مطبعة دار 

۱7o 


ال 
سرا و ٣‏ 
E‏ 


۱ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


1٤ 


\° 


۱٦ 


1۷ 


۱۸ 


۱۹ 
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التألیف ۱۳۸۱ ۔ ۱۹۰٦۱‏ - بمصر. 

- أصول الفقه للدكتور حسين حامد حسان - طبع دار النهضة العربية 
۰ _ بمصر. 

- أصول الفقه شرح نهاية السول للأسنوي للشيخ محمد أبو النور زهير - 
مطبعة دار التأليف - بمصر. 

- أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك - الطبعة الخامسة - مطبعة 
السعادة ۱۳۸۰ ۔ ۱۹۱۰ - بمصر. 

- أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة - طبع دار الثقافة العربية للطباعة - 
بمصر. 

- أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا البري - طبع دار الطباعة الحديثة 
- بمصر. 

- بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب للإمام شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني - تحقيق الد كتور محمد مظهر بقا 
شركة مكة للطباعة والنشر - مكة المكرمة. 

- التبصرة للإمام ابراهيم بن علي الشيرازي - تحقيق الدكتور محمد حسن 
هیتو - طبع دار الفکر ۱٤۲۰۰‏ - ۱۹۸۰ دمشق. 

- التفسير الكبير المسمى بالبحر الحيط للإمام محمد بن حيان الأندلسي» 
وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر لأبي حيان أيضاً. 
وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط للاإمام أحمد بن عبد القادر 
القيسي - الطبعة الأولى - مطبعة دار السعادة ۱۳۲۸ - بمصر. 

- التقرير والتحبير للعلامة أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام - 
المطبعة الاميرية ۱۳١۱١‏ - بمصر. 

- تقوم الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي زيد الدبوسي - تحقيتق الدكتور 
صبحي محمد الخياط رسالة جامعیة ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ - بمصر. 

- التلويح على التوضيح شرح التنقيح للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن 
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مسعود والتلويح هو للإمام سعد الدين التفتزاني - الطبعة الأولى - 
المطبعة الخيرية - بمصر 

- التمهيد في أصول الفقه للإمام محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوزاني 
اليل 4 قي الد كور ميد ية ا عيشة - طباعة دار المدني 
۱۹۸٩ - ۰‏ - جدة. 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للإمام محمد الفيروز ابادىء» 
وبهامشه تفسير البغوي للإمام الحسين البغوي - الطبعة الثانية - مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷۰ ۔ ۱۹۰١‏ - بمصر. 

ر اول الفقه للشيخ بدر عبد الباسط - طبع دار الاتحاد العربي 
للطباعة - بمصر. 

- التيسير شرح مختصر التحرير للإمام محمد بن عبد الواحد الشهير بابن 
الهمام - والشرح للإمام محمد أمين الشهير بأمير بادشاه - طبع محمد 
علي صح مص 

- جامع البيان عن تأويل آى القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۷۲۳ ۔ ۱۹۰٤‏ - بمصر. 

- جمع الجوامع للإمام ابن السبكي ومعه حاشية العطار - مطبعة مصطفى 
محمد - بمصر. 
- الجامع لأحكام القراً آن لاإمام محمد الأنصاري القر a‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ۱۳۸۷ - ۱۹۹۷ - بمصر. 

- حاشية الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للشيخ سليمان الجمل 
وبهامشه تفسير ابن عباس - الطبعة الاولى - المطبعة الازهرية ٠۳١١۸‏ - 
بمصر. 

- حاشية النفحات على شرح الورقات للامام أحمد الخطيب الجاويء 
وبهامشه شرح الورقات للإمام جلال الدين امحلي - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ۱۳٣۷‏ - ۱۹۳۸ - بمصر. 

- الرسالة للإمام المطلبي محمد بن ادريس الشافعي - تحقيق الشيخ أحمد 
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محمد شاكر ‏ المطبعة الأولى - طبع مصطفى الحلبي ۱۳۰۵۸ ۔ ٠۹٤١‏ 
- ممصر. 

١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه للإمام عبداللّه بن قدامه 
المقدسي طبعة المطبعة السلفية ۱۳۹۱ - بمصر. 

۲ - شرح تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول للإمام شهاب الدين القرافي 
مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة ۱۳۹۲۳ - ۱۹۷۳ بمصر. 
السا مي الطبعة الثانية - التراث القومي للشقافة ۱٤۲۰١‏ ۔ ٠۹۸٩‏ . 

٠‏ - شرح منار الأنوار في أصول الفقه للإمام ابن ملك وبهامشه شرح الشيخ 
العيني ۔ مطبعة دار سعادت استانبول ۱۳۱٤‏ - تركيا. ٠‏ 

- فتح البيان في مقاصد القرآن لإمام صديق حسن خان مطبعة 
العاصمة ٠۹۰٦۰‏ - بمصر. 
0 _ بمصر. 

٨۸‏ - فتح القدير لاإمام محمد بن علي الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۱۳۸۳ - ۱۹٩٤‏ . 

۹ - الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص - تحقيق 
الاوقاف والشئون الاسلامیة ۱٤۲۰٤١‏ ۔ ۱۹۸۰۵ - الكويت. 

٠‏ - فوا الرحموت لاإمام محمد بن نظام الدين الأنصاري وشرحه مسلم 
الثبوت في أصول الفقه للإمام محب الله بن عبد الشكور - مطبوع مع 
کتاب المستصفى - طبع أوفست - مؤسسة الحلبي وش رکاه ۔ بمصر. 
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٤١‏ - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأضرل للشيخ ابي 
البركات النسفي» مع شرح نور الأنوار على المنار للشيخ ملاجيون» 
وبهامشه حاشية العلامة محمد عبد الحليم - طبعة المطبعة التجارية 
الکبرى الأميرية ۱۳١۱١‏ - بمصر. 

۲ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي شرح عبد العزيز أحمد 
البخاري - طبع أوفست ۱۳۹۲ ۔ ۱۹۷٤‏ - لبنان. 

۳ - امحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي - تحقيق الدكتور طه جابر العلواني - الطبعة الأولى ‏ 
۹ ۔ ۱۹۷۹ . الرياض. 

 ينقجابلا المدحل إلى أصول الفقه المالكي للأستاذ محمد عبد الغني‎ - ٤ 
طبع دار لبنان للطباعة والنشر - بيروث.‎ 

35 - المدحل إلى مذهب الإمام أخيد بن حنبل للإمام عبد القادر بن أحمد 
الأثري الحنبلي المعروف بابن بدران الدمشقي - ادارة الطباعة المنيرية - 
بمصر. 

٦‏ - المستصفى للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - طبع أوفست 
مؤسسة الحلبي وشركاه - بمصر. 

۷ - المسؤدة ؤ في أصول الفقه لابن تيمية: مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام عبداللّه ا وشهاب الدين ابو اعحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام» وشیخ الإسلام تة تقي الدين ۴ العباس أخمد بن عبد الحليم 
- مطبعة المدني - بمصر. 

۸ - منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للإمام أبي سعيد الخادمي - 
مطبعة دار الطباعة العامرة - ۱۳١۸‏ - استانبول. 

٩‏ - الموافقات للإمام أبي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي» العروف 
بالشاطبي - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة 
المدني - بمصر. 

٠١‏ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام ناصر الدين عبداللّه بن 
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عمر البيضاوي» والنهاية هي للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي ومعه حاشية الشيخ محمد بخیت المطيعي المطبعة السلفية 
۳ -_- بمصر. 

- الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان - الطبعة الخامسة‎ - ٥١ 
مطبعة سلمان الاعظمي ۱۳۹۳ - ۱۹۷۲۳ - بغداد.‎ 
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المقدمة ا 
التمهيد RR a.‏ 
المبحث الأول EE‏ 
أقسام اللفظ من حيث المعنى الموضوع له 
العام والخاص والمشترك 

مقدمة RR‏ 
المطلب الأول: العام N DEE EE‏ 
الفرع الأول تعريف العام SAR ERE‏ 
الفرع الثاني : ألفاظ العموم A‏ 
الفرع الثالكث : دلالة العام e A a AR AS‏ 
الفرع الرابع : ثمرة الخلاف في دلالة العام E EEE‏ 
ولا : تخصيص عام القرآن بخاص خبرا الاحاد والقياس 2 
انيا : تعارض العام مع الخاص ا 
الفرع الخامس : أنواع العام ERE‏ 
الفرع السادس : العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب ا 
الترجيح : e‏ 
الفرع السابع : فروع متعلقة بالعام asas‏ 
١‏ - الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه هل يتناول الأمة .. 
۲ - جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث ا 
۴ - خحطاب المشافهة هل يعم غير الخاطبين ا 
الفرع الثاممن : الفروق بين التخصيص والنسخ e‏ 
الفرع التاسع : تخصيص العام بين الجمهور والحنفية ت 
الفرع العاشر : دليل التخصيص رأنواعه O‏ 
النوع الأول : الدليل المتصل a‏ 
الفرع الحادي عشر: تعقب الجمل بالاستثناء E‏ 
النوع الثاني : الدليل المنفصل A ERS ESE‏ 

ولا : العقل 

ثانیاً : الجس 
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الأولى : تخصيص الكتاب بالکتاب E EH‏ 


ثالغاً : النص 


الثانية : تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولية أو فعلية 
الغالفة : تخصيص الكتاب بالإجماع 


ثانياً : تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد e‏ 
ثالثاً : تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس OEE‏ 
الملطلب الثاني 
الخاص lT‏ 
الفرع الأول : تعريفه RSs‏ 
الفرع الثاني : حكم الخاص E AA‏ 
الفرع الثالث : أقسام الخاص LL‏ 
القسم الأول : المطلق والمقيد e SSS‏ 
أولا : تعريف المطلق والمقيد E‏ 
ثانياً : حكم المطلق والمقيد iE CLANS‏ 8 
ثالثاً : حمل المطلق على المقيد E EN‏ 
القسم الأول : أن يكون الإطلاق والتقييد متحدا في الحكم 
والسبب RRS ARA‏ 
القسم الثاني : أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب e‏ 
القسم الثالث :أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ویتحدا 
في السبب O EEE EE RNS‏ 
القسم الرابع : أن يكون حكم المطلق والمقيد متحدا والسبب 
فیهما مختلف E O CE A‏ 
الترجیح 
رابعاً : حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ E O OTE‏ 
القسم الثاني : الأمر e‏ 
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ثالقا : الأمر بعد الحظر 


رابعاً : دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار A‏ 
حامساً : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراحي ERIE‏ 
الترجیح a EE E E ES‏ 
سادساً : الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده SS‏ 
محل النزاع ES‏ 
فائدة الخلاف ونمرته E N E E OEE‏ 
المذاهب E Usa A ASL A‏ 
الترجيح E‏ 
القسم الثالث : النهي E NN‏ 
ولا 4 تعریفه EES SS‏ 
ثانياً صيغ النهي E O OE RR OEE‏ 
ثالثاً : ما تستعمل فيه صيغ النهي O REE.‏ 
رابعا ١‏ ما تيده الصغة ةة a EAN‏ 
خامسا : دلالة النهي على الفور والتكرار OE‏ 
سادسا : النهي هل يقتضي الفساد O EEE‏ 
المطلب الثالكث 

المشترك E OO‏ 
الفرع الأول : تعريفه E AR AT‏ 
الفرع الثاني : حکم استعمال المشترك في كل معانيه EEE‏ 
الفرع الثالث : حكم المشترك إذا تجرد عن القرينة ESE‏ 

المببحث الثاني 
أقسام اللفظ من حيث استعماله في معناه a‏ 

الحقيقة والمجاز 

اللطلب الأول 
الحقيقة ae‏ 
الفرع الأول : تعريف الحقيقة E E N O ER‏ 
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الفرع الثاني : أقسام الحقيقة 


الفرع الثالث : حكم الحقيقة E EEO‏ 
المطلب الثاني 
امجاز SOS ESED‏ 
الفرع الأول تعریف امجاز EY‏ 
الفرع الثاني : وقوع الجاز في اللغة RSA‏ 
الفرع الثالكث : الجاز في القرآن الكريم N RS‏ 
الفرع الرابع : حكم امجاز EES Sea‏ 
حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز O EOE‏ 
الفرع الخامس : الصريح والكناية E E E E‏ 
الفرع السادس : حکم الصريح والكناية E E RE E E EPO E OSE FETE EEE‏ 
المبحث الثالكث 


أقسام اللفظ من حيث ظهور دلالته على معناه وخفاؤها .... 


المطلب الأول 
أقسام واضح الدلالة على طريقة الحنفية 
الظاهر والنص والمفسر وامحكم ا 
الفرع الأول : الظاهر ANE‏ 
الفرع الثاني : النص 
الفرع الثالث : المفسر O‏ 
الفرع الرابع :امحكم e‏ ا 
. الفرع الخامس : حكم هذه الاقسام ا 
١‏ - تعارض المحكم مع المفسر 
۲ - تعارض امحكم مع النص 
۳ - تعارض المفسر مع النص 
٤‏ - تعارض امحكم مع الظاهر 
° تعارض النص م الظاهر 
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المطلب الثاني 
أقسام غير واضح الدلالة على طريقة الحنفية 


الفرع الأول : أنواع الدلالات عند الحنفية 


الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه E RE EE‏ 
الفرع الأو ل :الخفي le Re E e eS‏ 
الفرع الثاني : الشكل O PE EOE‏ 
الفر ع الغالث : المجمل AEE‏ 
الفرع الر ابع : المتشابه O E O PEO E‏ 
الفرع الخامس : أحكام أقسام غير واضح الدلالة E ESERO RIE‏ 
الفر 2 السادس : ا یل E AE ASAE‏ 


ثانيا : شروط التأويل OY‏ 


RAST A ERE ثالغا : أنواع التأويل‎ 

الملطلب الثالث 

أقسام اللفظ على طريقة الشافعية 

المجمل والظاهر والنضص کو 
الفرع الأول : المجمل SS ER‏ 
الفرع الثاني : الظاهر SE E ES AAR SE‏ 
لثالث : النص DO SD E CS‏ 

المبحث الرابع 
أقسام اللفظ من حيث كيفية دلاته عل المنى ج 

المطلب الأول 


أقسام اللفظ من حيث كيفية دلالته عند الحنفية 

أولا ٤‏ عبارة النص E E‏ 
ثانياً : اشارة النص O OEE‏ 
الغا دلالة النص 
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الفرع الثاني : أحكام ومراتب الدلالات 


الفرع اثالث : أقسام دلالة اللفظ بغير الصيغة 


رابعاً : اقتضاء النص O ADS‏ 
ثمرة الاحتلاف في مراتب الدلالات A SR RS‏ 
أولا : التعارض بين الحكم الثابت بدلالة العبارة والثابت بالاشارة 
ثانياً : التعارض بين الحكم الثابت بدلالة الإشارة والفابت بالدلالة 
ثالاً : التعارض بين الحكم الثابت بدلالة العبارة والثابت بالاقتضاء 


المطلب الثاني 
أنواع الدلالة عند الشافعية ومن معهم ETE‏ 
الفرع الاول : دلالة المنطوق E E‏ 
الفرع الثاني : دلالة المفهوم E E EOE NEO O‏ 


أولا : الاقتضاء E SS SS Aas‏ 
ثانيا : الاشارة 
ثالفا : الاياء 


 _ 


رابعاً : دلالة المفهوم E E A O REL‏ 
الفرع الراب : مفهوم الخالفة SAS SRAALEA‏ 
اولا : تعريف مفهوم الخالفة E EA E‏ 


ثانياً : حجية مفهوم الخالفة 
الغا : أقسام مفهوم الخالفة 


الأول : مفهوم الصفة ES RA AAA‏ 
الثاني : مفهوم الشرط OO EE‏ 
الالث : مفهوم العدد AER SS‏ 
الراببع : مفهوم الغاية EE OR NE EE‏ 
الخامس : مفهوم اللقب E OEE‏ 
السادس : مفهوم الحصر E SE LSS‏ 
الفرع الحامس : شروط مفهوم الخالفة SE E‏ 
الفرع السادس : ترتيب قوة المفاهيم SS N SSSA‏ 
قائمة المراجع ES E AIS RONDE IR SLA‏ 
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